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نَّ  دَاوُودُ  ﴿يَ 
ِ
الناَسِ  بيََْ  فاَحْكُْ  الَْْرْضِ  فِ  خَلِيفَة   جَعَلنْاَكَ  ا

ِ  وَلَ  ق ِ ـبِِلحَْ   بِي عَنْ  لََّ ـفيَُضِ  وَى  ـالهَْ تتَبَِع نَ  الَلِه  لِ ـس َ
ِ
 ا

ينَ  ُّونَ  الََِّ  اـَ بِم شَدِيد   عذََاب   لهَُمْ  الَلِ  سَبِيلِ  عَنْ  يضَِل

 الحِْسَابِ﴾ يوَْمَ  واـنسَُ 
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http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B5


 شكر وعرف ان

أول شكر هو لله ربي العالمين الذي رزقنا العق ل وحسن التوكل  
عليه سبحانه وتعالى كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمن  

كان له الدور الأكبر في توجيهنا وإرشادنا إلى اختيار موضوع  
مذكرتنا الأستاذ المشرف بزغيش بوبكر الذي لم يبخل علينا  

شجيعه لنا من بداية هذا البحث وله منا خالص  بنصائحه القيمة وت
 التقدير والاحترام.

كما نشكر كل أساتذة كلية الحقوق وخاصة الأستاذ بودريوة  
 عبد الكريم، والأستاذ بن بركان أحمد، وزوبيري سفيان.

و نشكر كل من ساندنا ولو بالكلمة الطيبة ف لهم جميعا تقديرنا  
 .واحترامنا وجزيل الشكر

  



 داء             إه
 الحمد لله الذي وفقنا لهذا، ف لم نكن لنصل إليه لولا فضل الله علينا

 أهدي هذا العمل :

 إلى مصدر فخري واعتزازي أبي وأمي.

 إلى أخي لونيس.

 نير ف ارس.و إلى أخي م

 إلى كل أصدق ائي وصديق اتي كل واحد باسمه.

 إلى من شاركتني هذا العمل حدة.

 علمني حرف ا.  وإلى كل من

 أديلية                

  



 داء             إه
 الحمد لله أولا وأخيرا وأن وفقنا لإتمام هذا البحث وأسأله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم

 إلى من شجعني وأولاني رعايته واهتمامه منذ نعومة أظافري.......أبي العزيز.

 ...أمي الحبيبة..بدعواتها لأنجح.......إلى معنى الأصالة والإيمان والتي غمرتني  

 إلى أخواتي سهام ، نوال، منيرة، كهينة.

 إلى إخوتي بشير، عبد الحليم، والكتكوت الصغير نسيم.

 إلى زوج أختي عبد المالك.

 إلى إبن عمي حبيب.

 .وبالأخص نوال  إلى كل صديق اتي

 إلى زميلتي في هذا العمل أديلية.

 ....أهدي هذه المذكرة...........ل من قريب ومن بعيدإلى كل من ساهم في هذا العم
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جال العمران بأهمية بالغة، وذلك نتيجة للنمو الديمغرافي السريع الذي تشهده الجزائر، م يتميز
بالتنظيم والرقابة على حركة النشاط العمراني، وذلك بوضع  وعليه نجد أن المشرع الجزائري قد إهتم

في إطار حماية الملكية العقارية،  هذا المجال ةومراقبعدة نصوص قانونية تهدف إلى ضبط 
ذلك في جملة من الآليات القانونية التي تمكن الدولة من التدخل بطريقة ردعية في مجال  امجسد

التي تناولها المشرع في القانون  توالشهادامن خلال الرخص  الرقابة سواء كانت قبلية أو بعدية،
المتعلق بكيفيات  ،50-51 رقم التنفيذي ، وكذا المرسوم(1)والتعمير المتعلق بالتهيئة 90-09رقم 

 .(2)وتسليمها تحديد عقود التعمير

عات المحلية صلاحيات جد واسعة في مجال اجزائري للجمنح المشرع الفي هذا الصدد م
 داركه أنه يمكن ضبط هذا الأخير على المستوى المركزي بفعالية أكبر.العمران، وهذا لإ

رخص وشهادات التعمير لكل من رئيس المجلس الشعبي  تصدارإسصلاحيات  ولحيث خ
رخصة  هي تأثيرا على الغير نجد أن أكثر الرخص البلدي، الولي والوزير المكلف بالعمران، ولكن

 هدم البنايات.

يا، بحيث وقد تكون عملية الهدم بإرادة صاحب البناء، حال رغبته في هدم بنايته كليا أو جزئ
خاصة إذا كانت هذه البناية واقعة في مكان محمي ،يشترط عليه القانون إستخراج رخصة لهدمها 

 .(3)الثقافي المتعلق بحماية التراث ،90-09 رقم بموجب القانون

                                                           
  (19)ج.ج، عدد ر. .لتهيئة والتعمير، معدل ومتمم، ج، يتعلق با5009ديسمبر  95رخ في ؤ م ،90-09قانون رقم  - 1

(، لسنة 15، عدد ) ر.ج.ج .ج، 9990أوت  50، المؤرخ في 91-90، معدل ومتمم، بقانون رقم 5009الصادر في سنة 
9990. 

ر.ج.ج،  ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج9951 جانفي 91، مؤرخ في  50-51مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .9951 سنة الصادر في ،(90)عدد 

في  الصادر ،(00)ر.ج.ج، عدد  .، ج، يتعلق بحماية التراث الثقافي5009جوان  51، مؤرخ في 90-09رقم  قانون -3
 .5009سنة 
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قانون التهيئة  شترطإ ،إذ أن في حالة كون البناية المراد هدمها واقعة في هذه المناطق
إلزامية الحصول على رخصة للهدم من المصالح المختصة، ورغم أن هذا الأمر يقيد  التعميرو 

ليس من شأنه خلق  ن هذا الإلتزاملا أإ في ملكيته العقارية بكل حرية،حرية الفرد في التصرف 
 .العمران حماية النظام العاممجال ضبط الإداري و في قيود، بقدر ما هو نابع من دور البلدية 

المحدد لكيفيات تحضير  (ى)ملغ501-05 رقم حيث ألغي العمل بأحكام المرسوم التنفيذي 
ورخصة الهدم  لمطابقة،شهادة التعمير، ورخصة التجزئة، وشهادة التقسيم ورخصة البناء، وشهادة ا

 .(1)وتسليم ذلك

التنفيذي  لمجال التعمير أصدر المرسوم ةوبهدف تحسين فعالية القواعد والنصوص المنظم
 المتعلق بتحديد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، للحد من فوضى العمران.، 50-51 رقم

الخاصة للأفراد من  بأن تحقق توازن بين المصالح كفيلةوتعتبر قواعد العمران قواعد ردعية 
وهنا تعمل  ،بين المصلحة العامة العمرانيةو  ،خلال إلزاميتهم بالحصول المسبق على رخصة الهدم

ر، وهي يزمة لاحترام قواعد قانون التعملاالإدارة لضمان تحقيق ذلك من خلال التراخيص ال
وعلى الإدارة أن تقوم  ،الحصول على الرخصةفي فهنا حق الأفراد  ،القرارات المتعلقة بالهدم

فكلما خالفت الإدارة الشروط القانونية والتقنية في  ،بواجبتها تجاه الطلبات الخاصة بهذا الشأن
إصدار قرارات العمران تكون قد تعدت مبدأ المشروعية، ومن هنا حق الأفراد الطعن فيها وطلب 

الأفراد أو ممتلكاتهم أثناء القيام تصيب التي ضرار الأالتعويض عما تخالفه تصرفاتها القانونية من 
 بأشغال الهدم.

منح جد في ذلك أن المشرع الجزائري نف ،بأهمية كبيرة ميزيتفإن هذا الموضوع  ،ومن هنا
تبين الشروط القانونية والإجراءات للحصول على رخصة  نصوص قانونيةوضعه بكبيرا  ااهتمام

                                                           
كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة ، يحدد 5005ماي  99، مؤرخ في 501-05مرسوم تنفيذي رقم  -1

  سنة في صادرال، (91)عدد  ،ج.ج.ر.ج وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك،
 )ملغى(. .5005
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وجود تجاوزات ومخالفات والتي ينتج عنها جزاء  حالةمنازعات في كما يترتب عليها  ،الهدم
 من طرف القضاء العادي أو القضاء الإداري.داره استصوعقوبات والتي يتم 

 ميزتتترجع إلى الأهمية التي  ،هذا الموضوع اختيارإلى  دفعتناسباب التي الأولعل من أهم 
ودورها في تنظيم المجال العمراني وكونها من الرخص  ،بها رخصة الهدم عن باقي الرخص

 المستحدثة بموجب قانون التهيئة والتعمير.

 والرغبة في معرفة أهم المعلومات التي تتميز بها رخصة الهدم عن باقي الرخص الأخرى.

 أما الدوافع الموضوعية أهمها: 

 قلة البحوث القانونية المتعلقة بدراسة موضوع رخصة الهدم. -

 تفعيل رخصة الهدم في المجتمع. -

 إزالة الغموض في موضوع رخصة الهدم. -

 ة. يلبمستقال مفيدة لدراسات واقتراحاتبنتائج  الخروج -

 عوبات التي وجهتنا تتمثل فيما يلي:أما فيما يخص الص

 قلة المراجع المتخصصة في موضوع الهدم. -

تقديم معلومات كافية من طرف البلدية سواء ما يخص رخصة الهدم أو المنازعات المتعلقة  عدم -
 بها.

 ولمعالجة هذا الموضوع فإننا نطرح الإشكالية التالية:

هل النظام القانوني الذي تبناه المشرع الجزائري في رخصة الهدم يضمن رقابة فعالة في  -
 المنظمة لها؟ مجال التعمير، وتصديا لكل إخلال بالقواعد
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إعتمدنا في دراستنا على المنهج  ،وللوصول إلى النتائج الصحيحة والتحليل القانوني السليم
طقي في الأفكار، حيث ننطلق من معطيات أولية نالتحليلي بإعتباره منهج يعتمد على التسلسل الم

في  ،الهدم لنصل إلى نتائج تستخلص عن طريق تحليل مجمل المواد القانونية المنظمة لرخصة
انب من الموضوع الجزائر، وتم الإعتماد أيضا على المنهج الوصفي والمقارن في بعض الجو 

يظهر في تنظيم عمليات الهدم من خلال الرخص والشهادات العمرانية وكذا فالمنهج الوصفي، 
 أدوات التهيئة والتعمير.

أم المنهج لهدم ومخالفتها وكذا يظهر هذا المنهج في الفصل الثاني من حيث مراقبة عمليات ا
 المقارن فقد تم إعتماده في بعض الحالات.

الية بدراسة أحكام رخصة الهدم ـــــــذه الإشكــــــــا في الإجابة على هــــــوعليه تقتصر دراستن
 )الفصل الثاني(.وتسوية المنازعات المتعلقة بها  )الفصل الأول(



 

 

 

 الفصل الأول 

 دمــــــة الهــام رخصــأحك
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يعد النشاط العمراني ميدانا شائكا وصعبا، حيث يتطلب تنظيم ومراقبة دائمة، للوصول إلى 
المتعلق  90 -09 رقم المشرع في القانون ركزلائق، ومن أجل تحقيق ذلك،  محيط عمراني

شرافمتابعة كجهة رقابة و  الإدارةبالتهيئة والتعمير على ضرورة توفير رخص تمكن  من القيام  وا 
بر رخصة وتعت ،للعقارات المعنية والإداريةوالاطلاع على الوضعيات القانونية  ،بمهمتها الرقابية

في ذلك بالحصول  لأفرادا ملز أو  ،خاصة أهميةالتي خصها المشرع  الهدم من بين هذه الرخص
يستوجب الأمر  بمختلف القواعد المنظمة لها لماموللإ ،عملية هدم ةعليها قبل الشروع في أي

جراءات الحصول عليهاو شروط مختلف الو  (ولال مبحث ال) التطرق إلى مفهوم رخصة الهدم  ا 
 .)المبحث الثاني(
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 المبحث الول
 مفهوم رخصة الهدم

حيث حدد  ،90-09القانون رقم  رخصة الهدم بمقتضىاستحدث المشرع الجزائري  لقد
مجالا معينا من الأشغال، يتم منح رخصة الهدم بشأنها دون غيرها، خاصة إذا كانت واقعة في 

 مناطق حساسة، وهذا لتسهيل عملية الرقابة عليها من طرف الجهات المختصة.
 الخصائصمختلف و  ول( ال مطلب ال) الهدم المقصود برخصة ولذلك سوف نقوم بدراسة

 .ثاني(المطلب ال) التي تتميز بها
 المطلب الول

 المقصود برخصة الهدم

 تحديد تطبيقها، ونطاق ول(ال فرع ال) ل هذا المطلب تعريف رخصة الهدمسنحاول من خلا
 .ثالث(الفرع ال)لرخصة الهدم  العمليةهمية الأ، و ثاني(الفرع ال)

 الولالفرع 
 تعريف رخصة الهدم

 رقم المعدل بموجب القانون 90-09 رقم شرع الجزائري رخصة الهدم في القانونمنظم ال
، منه بصفة 90،96،96،99،96،99استحداثها في هذا القانون وذلك في المواد  تم   أين ،90-90

 .)ثانيا(الفقهي التعريف ثم  (أولا) العامللتعريف وبذلك نتطرق  ،(1)عامة

 العامالتعريف  -أولا
 حيث لا، منه ةالرقابة على العقار خاصة المحمي أدواتمن بين  هاأن  تعرف رخصة الهدم 

، وذلك في كلية دون الحصول المسبق عليها أوعملية هدم سواء كانت جزئية  بأييمكن القيام 
حسب مقتضيات المادة   ،في طريق التصنيف أوكانت هذه البناية في مكان مصنف  إذحالة ما 

                                                           
 .، مرجع سابق90 -09، من القانون رقم 90الى  96، ومن 96الى  99انظر المادة من  -1
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سند للهدم  الآيلةعندما تكون البناية  أو، (1)التعميرالمتعلق بالتهيئة و  ،90-09 رقم من القانون 09
 (2)رار بالعقارات المجاورة لها.اورة التي قد يؤدي هدمها إلى الإضمجاللبنايات ل

زالةعملية الهدم و  إنهاءبالمؤقتة تنتهي  الأعمالمن على أنها تعرف  أنهاكما  تها امخالف ا 
من الجهة المختصة وتمنح بموجبها  (4)،إداريوالتي تصدر بموجب قرار  ،(3)خلال مدة زمنية معينة

 (5)جزئيا. أوالبناء كليا  إزالةللمستفيد حق 

 الأرض التي يتصل بها تماماتفكك البناء وانفصاله عن  اأنهعلى  أيضاكما يمكن تعريفها  
 (6)التي كانت تتصل به كجزء. الأجزاءبعض  انفصال أويكون سقوط البناء كله  أنكما يمكن 

تشترط في كل عملية هدم والهدف منها ضمان تنفيذها في  إداريةفرخصة الهدم هي وثيقة  
 (7)والتقنية المطلوبة. الآمنةالظروف 

واجب الحصول على  يتضح لنا ان ،90 -09 رقم من القانون 99ومن خلال نص المادة  
 (8)كل البناء. أوجزء  إزالة أرادمعنوي  أوعلى كل شخص طبيعي  إلزاميرخصة الهدم 

  

                                                           
 مرجع سابق.، 90-09 رقم من القانون 09انظر المادة،  -1
تخصص قانون إداري، كلية الحقوق ، الرقابة الإدارية في مجال التهيئة والتعمير مذكرة لنيل شهادة الماستر، عادلعميرة  -2
 .99، ص 9966العلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، و 
 . 09، ص 9990، الإسكندريةيع، عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، دار الفجر للنشر والتوز  -3
 من مذكرتنا. 96انظر الملحق رقم  -4
تخصص قانون إداري، كلية  مقليد سعاد، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، -5

 . 06و  05ص  ، ص9966الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
)المصم، المشرف على التنفيذ،  فطيمة، المسؤولية الجنائية لمرشدي البناء: مالك البناء، المهندس المعماري عمراوي -6

 . 66، ص 9999مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر،  المقاول(، القانون الجنائي.
لنيل شهادة الدكتواره، تخصص  أطروحةائري، عربي باي يزيد، إستراتيجية البناء على ضوء القانون التهيئة والتعمير الجز  -7

 .999، ص 9960جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،قانون عقاري
 . 66عمراوي فطيمة، مرجع سابق، ص  -8
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 التعريف الفقهي -ثانيا

جراءات  فقهكتفي أغلب اليتعرف رخصة الهدم، إنما فقهية لم ترد تعاريف   بذكر نطاق وا 
الأستاذ  نجدولم نجد على مستوى الفقه من خص هذه الرخصة بالتعريف، وبذلك منح الرخصة، 

 الإداري الصادر من الجهة المختصةالقرار  " :هيعلى أنها رخصة الهدم  عزري الزين الذي عرف  
حق إزالة البناء كليا أو جزئيا  متى كان هذا البناء واقعا ضمن  والتي تمنح للمستفيد بموجبه

 (1)."في طريق التصنيف مكان مصنف أو

كما يمكن لنا أن نميز رخصة الهدم عن بعض المصطلحات المشابهة لها، ونذكر منها  
 الترميم، والذي ينقسم بدوره إلى نوعين: 

 الترميم الذي يستوجب الحصول على رخصة الترميم. -
الترميم الذي لا يستلزم الحصول على رخصة مثل ) الدهن، الطرش، التبليط،  وهناك -

 التجميل(.
أو يكون هناك إنشاء  ا،تغيير أما الذي يستلزم الحصول على رخصة، هو الذي يكون فيه 

جدران سواء كانت داخلية أو خارجية، أو فتح النوافذ، أو أبواب خارجية، فهنا يتطلب الحصول 
 (2)ا أعمال الصيانة والتجميل فهي لا تخضع لرخصة.، أمالترخيصعلى 

، سواء كان هذا ملحقاتهلاح الأجزاء المعيبة من المبنى و كما يمكن أن يكون الترميم هو إص
العيب نتيجة الخطأ في الإنشاء، أو نتيجة الخطأ في الاستعمال، أو بسبب ما يتطلبه الاستعمال 

 (3)العادي. 

                                                           
 .05عزري الزين، مرجع سابق، ص  -1
، بيروت، دار النشر، الطبعة الثالثة، -ن المقارندراسة في القانو  -، عقود البناء والأشغال الخاصة والعامة نعيممغبغب  -2

 . 96، ص 9996
 .96 ص ،عمراوي فطيمة، مرجع سابق -3
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على أعمال البناء المخالفة  رخصة الهدم عن قرار الهدم، وهذا الأخير ينصب تختلف
للنظام العمراني في إحدى جوانبه، فهو إجراء قانوني يتم بقرار إداري، صادر من السلطة الإدارية 

 (1)المختصة، ويكون مسبقا بقرار، ووقف الأعمال المخالفة لأحكام البناء.
لضبط الإداري التي يتمتع بها كل من رئيس المجلس وقرار الهدم يدخل ضمن أعمال ا
والمتعلقة بالبناء  ،90- 09من القانون رقم  0مكرر  59الشعبي البلدي والوالي بمقتضى المادة 

 (2)بدون رخصة. فقرار الهدم عبارة عن جزاء لكل من يرتكب هذه الجريمة.
 الفرع الثاني

 نطاق رخصة الهدم
 تبيان المناطق التي يستلزم فيها الحصول الأمريتطلب رخصة الهدم لدراسة نطاق تطبيق 

 .)ثانيا( ، ثم الأشخاص محل الرخصة)أولا( على رخصة الهدم
 النطاق الموضوعي -أولا

في هدم بناياتهم دون الحاجة إلى ترخيص، إلا أن  الأصل أن الأفراد لهم الحرية المطلقة
 لازما إذا كانت العملية واقعة في المناطق التالية:على رخصة الهدم المشرع قد جعل الحصول 

إذا كان الهدم كليا أو جزئيا يتعلق ببناية واقعة في مكان مصنف، أو في طريق التصنيف في  -
قائمة الأملاك التاريخية والسياحية أو الثقافية، والغرض من اشتراط هذه الرخص في هذه الحالة، 

يات الواقعة في هذه الأماكن التي هي ملك عام لجميع يتجلى في رغبة المشرع في حماية البنا
 المواطنين.

إذا كانت البناية الآيلة للسقوط سند لبنايات مجاورة، والغرض من ذلك هو حماية البنايات  -
المجاورة، وعليه فإن رخصة الهدم هي عبارة عن إجراء وقائي، الغرض منه تجنب أي ضرر قد 

 (3)يترتب عن هذا الإجراء.
                                                           

الدراسات  مجلة الباحث،، "60-60 رقم النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفيذي"، لعويجي عبد الله -1
 .656، ص 9969، باتنة، (96جامعة باتنة )علوم السياسية، كلية الحقوق وال ،(0)العدد ، الأكاديمية

 ، مرجع سابق.90-09من القانون  90مكرر  59أنظر المادة  -2
3
- SAIT-ALARY, Roger SAIT-ALARY-HOUIN, Corinne  Droit de la construction˛8

eme 
ed, Dalloz, Paris 2005. 

P. 54.  
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المشرع  أننستنتج  (1)60-60رقم ي المرسوم التنفيذمن  59وباستقراء نص المادة 
في كل عملية هدم بل  لازمةبحيث لم يجعلها  ،الموضوعي لرخصة الهدم حدد النطاق زائريالج

المتعلق بحماية  90-06 رقم القانون بأحكامهي البنايات المحمية و  :حصرها في المناطق التالية
بصدور  إلابذلك لا يمكن هدمها الممتلكات الثقافية العقارية، و المصنفة ضمن  (2)التراث الثقافي
عمليات الهدم على الفرنسي الذي لم يفرضها على كل على غرار المشرع  هذاو ، رخصة الهدم

وتلك  ساكنا 69.999عدد سكانها بل قصرها على البلديات التي يفوق  ،مستوى التراب الوطني
 .(3)في المناطق المحمية أوكلم من مدينة باريس  09الواقعة على بعد 

 (4)069/6ف القانون الفرنسي سببا آخر إضافة لما ذكر سابقا، طبقا لنص المادة ضيوي
 حيث أن رفض رخصة الهدم قد يكون مبررا، سواء كان حماية للتراث أو المنفعة العامة.

تنص على  (5)696-96 رقم من المرسوم التنفيذي 96وفي هذا الصدد نجد أيضا المادة 
يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة مديرية الثقافة للولاية وفيما يخص »ما يلي: 

أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة من أجل   العقارات الآيلة للسقوط  والتي تشكل خطرا وشيكا
ضمان سلامة الشخاص الشاغلين عقارا موجودا داخل المنطقة المحمية  كذلك المر إذا كانت 
البناية الآيلة للهدم تعتبر سند لبنايات مجاورة  تفرض الحصول على رخصة الهدم  في هذه 

 .«ح أصحاب البناياتالحالة حتى تتمكن الإدارة من الموازنة بين مختلف مصال

وعليه فإن رخصة الهدم هي عبارة عن إجراء وقائي، الغرض منه تجنب أي ضرر يترتب 
 (6)عن هذا الإجراء.

                                                           
 سابق. مرجع ،60-60من المرسوم التنفيذي رقم  59انظر المادة  -1
 ، مرجع سابق.90-06رقم انظر القانون  -2

3
-MORAND           Jacqueline,  roit de lˊurbanisme˒4

eme
 éd˒  alloz˒ paris˛1998˒p.152.  

4
- voir l’article n°430/1 du coude d’urbanisme français. In www.legifrance.fr  

تضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ي، 9996أكتوبر  90مؤرخ في ، 696-96مرسوم تنفيذي رقم  -5
 .9996صادر سنة ال(، 99والمناطق المحمية التابعة لها، ج.ر.ج.ج، عدد )

دة الماجستير في مزوزي كهينة، مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة الكوارث الطبيعية بالجزائر، مذكرة لنيل شها -6
دارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،   .59، ص 9966القانون العام، تخصص قانون إداري وا 

http://www.legifrance.fr/
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 النطاق الشخصي -ثانيا
ينبغي أن يتقدم  »على مايلي:  60-60 رقم من المرسوم التنفيذي 59/6تنص المادة 
مالك البناية  المرسوم  والتوقيع عليه من طرفالتي يرفق نموذج منها بهذا بطلب رخصة الهدم 

 «.الاقتضاءأو الهيئة العمومية المخصصة التي عليها أن تقدم عند  هموكل الآيلة للهدم  أو
الأشخاص الذين لهم الحق في طلب  ن بالتدقيقبي  أن المشرع ؛ نستنتج من خلال هذه المادة

إذ التي خصص لها بناية، أو الهيئة العمومية  ،المالك أو موكله :المتمثلين في، و رخصة الهدم
جاءت هذه المادة بصريح العبارة، أين وضحت وحصرت لنا الأشخاص الذين لهم الحق في طلب 

 (1)رخصة الهدم.

 الفرع الثالث
 أهمية رخصة الهدم

عب تداركها عندما يتعلق الأمر صتتمتع رخصة الهدم بأهمية جد كبيرة، كما لها آثار ي
لعملية الهدم  أين يمكنأخر بالعقارات المحمية كالمصنفة ضمن المناطق الأثرية، وهناك احتمال 

 رقم من المرسوم التنفيذي 96، وهذا وفق ما نصت عليه المادة (2)ملاك الغيربأ اأضرار  أن تلحق
 (3))ملغى(.  06-659
المصنفة أو في طريق التصنيف في قائمة الأملاك حماية البنايات الواقعة في الأماكن  -

 التاريخية أو السياحية أو الطبيعية.
 (4)حماية البنايات المجاورة إذا كانت البناية المراد هدمها تمثل سند لهذه الأخيرة. -

رفض، ويبلغ رئيس المجلس الشعبي بالالإدارة بقرار إداري  وقفوفي حالة الرفض يترجم م
وفي  من تاريخ تقديم الطلب (يوم 60الحالات بالقرار المتخذ، ومدة اتخاذ القرار )البلدي في كل 

                                                           
جزائر، مذكرة دراسة تطبيقية في ال -، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري في مجال العمران،أميمةبومحداف  -1

 .95، ص 9960جامعة العربي تبسي، تبسة،  والعلوم السياسية، كلية الحقوق ، تخصص قانون إداري،لنيل شهادة الماستر
، 9969، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائري منصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع -2

 .00ص 
 ، مرجع سابق.)ملغى(659-06 رقم من المرسوم التنفيذي 96أنظر المادة  -3
 . 00منصوري نورة، مرجع سابق، ص  -4
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عريضة لرئيس  يمكن للمعني أن يرفع ،حالة مرور هذه المدة، ولم يتم إصدار القرار عن الإدارة
، للرد عن الطلب (يوم 69) المجلس الشعبي البلدي لمعرفة مضمون هذا الطلب، ويكون له مدة

 وفي حالة السكوت يعتبر رفضا. 
يوم( من حصوله على رخصة  99في حالة حصول المعني على رخصة الهدم، فله مدة ) -

 (1)الهدم، بداية أشغال الهدم.
هذا أن  حيث أن المشرع الجزائري لم ينص عليه صراحة ويفيد ،الاجتماعي حماية السكن -

الإدارة لا يمكن أن تثير هذه النقطة من تلقاء نفسها عند تسبيبها لرفض تسليم الرخص، إذ لابد من 
 (2)في ذلك إثارة هذه النقطة من طرف المواطنين الذين لهم مصلحة

، منح المشرع الحق للمواطنين في الاعتراض على مشروع الجماعيأما فيما يخص السكن  -
المتعلق بكيفية تحضير  (3)60-60 التنفيذي رقم من المرسوم 66لمادة الهدم، وذلك من خلال ا

 (4)عقود التعمير وتسليمها، وذلك بهدف حماية المصلحة الاجتماعية.
من المرسوم نفسه على إلزامية إلصاق وصل إيداع طلب رخصة  (5)69كما نصت المادة  -

يرى المستأجرون أن المؤجر لم الهدم، خاصة في حالة الأمر بهدم عمارة تحتوي سكنات مؤجرة، 
يلتزم بشروط طلب إخلاء البناية المراد هدمها، كما يتضمنها القانون المدني في موضوع 

 (6)الإيجار.
  

                                                           
بوسنة عمر، التحكم في التعمير وقف مقتضيات الحكم الراشد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، شعبة القانون، فرع هيئات  -1

 .99، ص 9960عمومية وحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 كلية الحقوق، مالية،و محمد ، التأطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع إدارة جبري  -2

 .699جامعة الجزائر، ص 
 ، مرجع سابق.60-60من المرسوم التنفيذي رقم  66أنظر المادة  -3
 .656لعويجي عبد الله، مرجع سابق، ص -4
 ، مرجع سابق.60-60من المرسوم التنفيذي رقم  69 أنظر المادة -5
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية  عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، -6

 .599، ص 9990الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 المطلب الثاني
 خصائص رخصة الهدم

ها رخصة الهدم، من خلال هذا المطلب سوف نتناول جملة من الخصائص التي تتميز ب 
، وأن يكون مضمونه )الفرع الول(في شكل قرار إداري ضرورة صدور رخصة الهدم ونذكر منها 

 .)الفرع الثاني(هو هدم كلي أو جزئي للبناء 
 الفرع الول

 صدور رخصة الهدم في شكل قرار إداريضرورة 

رئيس المتمثلة في شخص تصدر رخصة الهدم في شكل قرار إداري من الجهة المختصة، و  
 (1)البلدي.المجلس الشعبي 

 التعميرالمتعلق بالتهيئة و  90-09 رقم من القانون 96وهذا ما نستشفه من نص المادة  
. حيث يختص «تسلم رخصة الهدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي » والتي تنص على:

الموضوعية المتبعة ستوفي جميع الشروط الشكلية أو مهذا الأخير بمنح رخصة الهدم بموجب قرار 
 (2)إصدار القرارات الإدارية.في 

أمر شفوي أو إذن ولا يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرخص بهدم البناء بموجب  
لا الإجراءاتإداري لم يستوفي على جميع  قراره  اعتبر والأشكال المنصوص عليها في القانون، وا 

 (3).غير مشروع وقابل للإبطال
  

                                                           
لجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في صادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع ا -1

دارة عامة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج  قسم الحقوق،العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون إداري وا 
 .669 ، ص9966لخضر، باتنة، 

مستغانم،  ،(99، عدد )العقاري والبيئةمجلة القانون ، "المنازعات المتعلقة أو الناشئة عن رخصة الهدم"زهدود كوثر،  -2
 .659 ، ص9960

  نونية،لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القا -3
دارة عامة،  .666، ص9966جامعة الحاج لخضر، باتنة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون إداري وا 
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 الفرع الثاني
 مضمون رخصة هدم كل أو جزء من البناء كونأن ي

يقصد بالهدم محو أثر البناء القائم تماما، أو جزء منه متى كان مؤثرا على مجموع البناء،  
وتعديل البناء، أو هدم جهة معينة،  أما الهدم الجزئي هو حذف لبعض الزوائد وذلك لأجل تحسين

 (1)أو طابق معين، يتطلب ضروريا رخصة الهدم.

معنوي أو  تتمتع رخصة الهدم بالطابع العام كونها تجبر كل شخص طبيعيعامة،  وبصفة 
 09ها المادة توالتي حدد، الحصول عليها مسبقا قبل البدء في عملية الهدم الكلي أو الجزئي للبناية

 .(2)المتعلق بالتهيئة والتعمير 90-09رقم من القانون 

ي والمسبق، وذلك بأن يكون مضمون القرار إزالة كل أو جزء كما تتميز أيضا بالطابع الماد
بأية عملية هدم فيظهر في عدم إمكانية القيام من البناية، أي لها طابع مادي، أما الطابع المسبق؛ 

 (3) جزئية أو كلية دون الحصول المسبق على هذه الرخصة.
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .06و 05صص عزري الزين، مرجع سابق،  -1
 .، مرجع سابق90-09 رقم من القانون 09أنظر المادة  -2
فرع الإدارة العامة،  ادة الماجستير في القانون العام،غواس حسينة، الآليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة لنيل شه -3

 .699، ص9966جامعة منتوري، قسنطينة، ، السياسيةكلية الحقوق والعلوم القانون والتسيير الإقليمي، 
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 المبحث الثاني
جراءات   رخصة الهدمالحصول على شروط وا 

، والتي يصدرها 90-09 رقم تعتبر رخصة الهدم من بين الرخص المستحدثة في القانون
من  وللحصول عليها يستوجب مراعاة مجموعة رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران،

مطلب ال) ، وبذلك سوف نتطرق إلى شروط الحصول على رخصة الهدمالشروط والإجراءات
لى مختلف الإجراءات  المتبعة لاستصدارها ، ول(ال   .(يثانالمطلب ال)وا 

 المطلب الول
 شروط الحصول على رخصة الهدم

مجموعة من الشروط منها  استيفاءيستوجب المشرع الجزائري للحصول على رخصة الهدم 
  .(يثانالفرع ال)، ومنها ما يتعلق بموضوع الرخصة ول(ال فرع ال) ما يتعلق بطالب رخصة الهدم

 الفرع الول
 الشروط المتعلقة بطالب رخصة الهدم

لقد منح المشرع الجزائري في رخصتي البناء والتجزئة، الصفة لأشخاص معينة من أجل 
لأن مسالة الصفة محددة بمقتضى  ،الرخصطلبها، وبالتالي تكون رخصة الهدم شأنها شأن باقي 

المتعلق بتحضير  ،60-60 رقم من المرسوم التنفيذي 59/6، وذلك وفقا لنص المادة (1)القانون
ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم  التي يرفق نموذج  »العقود وتسليمها، والتي تنص على أنه: 

  أو الهيئة موكله ة للهدم  أولمنها بهذا المرسوم  والتوقيع عليها من طرف مالك البناية الآي
 «.العمومية المخصصة...

تحليلنا لهذه المادة، يتضح لنا أن المشرع حدد صفة الأشخاص الذين لهم الحق  ومن خلال 
له، أن يتقدموا بطلب رخصة الهدم، حيث حصرهم في المالك،)مالك البناية الآيلة للهدم(، أو موك

، فيشترط على مالك البناية الآيلة للسقوط، تقديم طلب لها البناية وكذا الهيئة العمومية المخصص
                                                           

 .56مزوزي كهينة، مرجع سابق، ص  -1
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ضرار لما له بالقيام بعملية الهدم، حتى تتم العملية، وفقا لطريقة مدروسة، لا تنجر عنها أ للترخيص
، أما عن صفة المالك، فيجب عليه أن يثبت هذه الصفة، إما بنسخة عن عقد من بنايات يجاورها

 .)1(متعلق بالتوجيه العقاريال 90-09 رقم الملكية، أو شهادة حيازة طبقا لأحكام القانون
في حالة ما إذا كان مقدم  (2)تقدم برسالة رسمية، وذلك طبقا لأحكام القانون المدنيوي 

الطلب وكيل، أما فيما يخص الهيئة العمومية المخصصة، يجب عليها تقديم سند إثبات، والمتمثل 
 الجهات المستفيدة من نزع الملكيةفي  العقد الإداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية ك

 .من أجل المنفعة العمومية
شخص كل لومقارنة بالتشريع الفرنسي، فقد عمم صفة طالب الرخصة، بعد المالك والوكيل، 

 للبناية، وله ترخيص من المالك بالقيام بعملية الهدم. اشاغل قانون
قد قام بإضافة الهيئة العمومية المخصصة لها البناية بموجب عقد لأما المشرع الجزائري ف

يمكنه في التشريع الفرنسي تقديم طلب  ،وهذا يعني أن المستأجر لديه المأذون له مثلا إداري،
رخصة الهدم، على عكس التشريع الجزائري الذي لا يمكنه إلا إذا كان وكيلا، أو الحصول على 

 (3)مؤسسة عمومية مخصصة لها البناية.

 الفرع الثاني
 الشروط المتعلقة بالموضوع

المشرع موضوع رخصة الهدم في حالتين، والتي تتمثل في حماية البنايات الواقعة في  حدد
 للانهياروحماية البنايات المجاورة والتي تكون سندا للبنايات الآيلة )أولا(  (4)محميةالمناطق ال

 .)ثانيا(

                                                           

، الصادر في (09)د ، عدر.ج .ج .، يتضمن التوجيه العقاري، ج 6009بر نوفم 66، مؤرخ في 90-09قانون رقم  1 -
الصادر في  ،(00)ر.ج.ج، عدد  .، ج6000، مؤرخ في سبتمبر 99-00أمر ، معدل ومتمم بموجب 6009نوفمبر  66
 . 6000سنة 

 .660و666 صص الصادق بن عزة، مرجع سابق،  -2
 .99 مرجع سابق، ص، عزري الزين -3

4
- SAIT-ALARY Roger, SAIT- ALARY- HUNI Corinne droit de la construction˛ 9

éme
éd˛ Dalloz Paris˛ p. 64. 
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 حماية البنايات الواقعة في المناطق المحمية -أولا
المتعلق بتحضير عقود التعمير  ،60-60التنفيذي رقم من المرسوم  59تنص المادة 

المتعلق بالتهيئة والتعمير على أنه:  90-09من القانون رقم  99وتسليمها، وطبقا لأحكام المادة 
لا يمكن القيام بأية عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول على رخصة الهدم وذلك »

 .«  المتعلق بحماية التراث الثقافي40-89القانون رقم عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام 
ومن خلال هذه المادة يكون المشرع قد حدد موضوع رخصة الهدم والتي لم يجعلها لازمة 
في كل عملية هدم، بل قصرها على المناطق المحمية والتي تتمثل في البنايات الواقعة في أماكن 

ك التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية مصنفة، أو في طريق التصنيف في قائمة الأملا
 .(1)أو الطبيعية

 .(2)المتعلق بالتهيئة والتعمير 90-09من القانون رقم  09كما حددها القانون بنص المادة 
 حماية البنايات المجاورة التي تكون سندا للبنايات الآيلة للإنهيار -ثانيا

، فبالنسبة (3)المتعلق بالتهيئة والتعمير 90-09من القانون رقم  99إعمالا بنص المادة 
للبنايات الآيلة للهدم والتي تعتبر سندا لبناية مجاورة تفرض الحصول على رخصة الهدم، وذلك 

مكن الإدارة الموازنة بين مختلف مصالح أصحاب البنايات، فالأصل أن للمالك الحرية في هدم تلت
هو إلزامهم بالحصول المسبق  والاستثناءإلى ترخيص،  عقاره كليا أو جزئيا متى شاء دون الحاجة

على رخصة الهدم قبل الشروع في أية عملية هدم، وذلك بالنسبة للحالات المنصوص عليها قانونا، 
 .(4)والتي تختص بها الجهات المختصة بتسليمها

ما يخص حماية السكن الاجتماعي فالمشرع الجزائري لم ينص على هذه الحالة صراحة  أما 
 .(5)القانون والمرسوم التنفيذي خلال من استخلاصهاوالتي يمكن 

                                                           
 .90، ص 9996(، 96عدد ) مجلة الفكر،، "الجزائري إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع"عزري الزين،  -1
 ، مرجع سابق.90-09من القانون رقم  09نظر المادة أ -2
 .نفسه، مرجع 90-09من القانون رقم  99أنظر المادة  -3
 .660يع الجزائري، مرجع سابق، ص لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشر  -4
 .00مرجع سابق، ص ، العمران الفردية وطروق الطعن فيهاقرارات  عزري الزين، -5
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 المطلب الثاني
 إجراءات الحصول على رخصة الهدم

تعد رخصة الهدم من الرخص الحديثة، التي لم تكن معروفة، وغير منصوص عليها في  
القوانين والمراسيم السابقة، حيث أخضع المشرع كل هدم كلي أو جزئي للبناء للحصول على 

 صة الهدمراءات المتعلقة بطالب رخــــر جملة من الإجــــذلك سوف نذكــــرخصة مسبقة للهدم، ل
 .(يثانالفرع ال)وأخرى متعلقة بالإدارة ، ول(ال فرع ال)

 الفرع الول
 المتعلقة بطالب الرخصة الإجراءات

تخضع رخصة الهدم لجملة من الشروط، والتي يلتزم بها الطالب أثناء التحضير والمتمثلة  
يداعه )أولا(الملف مضمون في   .)ثانيا(، وا 
 ملف رخصة الهدم.مضمون  -أولا

يقوم طالب الرخصة بتقديم الطلب للجهة المختصة مرفقا بملف، والذي يتضمن الوثائق 
المتعلق بكيفيات تحضير  ،60-60 رقم من المرسوم التنفيذي 59المادة المنصوص عليه في 
 وتتمثل فيما يلي:  .(1)عقود التعمير وتسليمها

 الوثائق الإدارية التي تثبت صفة طالب الرخصة - أ
 من المرسوم نفسه فيما يلي:(2)59/6وتتمثل هذه الوثائق بمقتضى المادة  

مالك، أو موكله، أو الهيئة العليها من طرف المعني والذي يكون طلب رخصة الهدم موقع  -
 العمومية المختصة.

الملك، وذلك إعمالا بأحكام نسخة من عقد الملكية، أو شهادة الحيازة، أو توكيل في حالة تمثيل  -
 التقنين المدني الجزائري.

 عقد الإداري الذي يتضمن تخصيص البناية المعنية.النسخة من  -

                                                           
 ، مرجع سابق.60-60من المرسوم التنفيذي رقم  59أنظر المادة  -1
 نفسه. المرجعمن  59/6أنظر المادة  -2
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 (1)قانون الأساسي، إذا كان المالك، أو الوكيل شخصا معنويا.نسخة من ال -

من  59/9: إعمالا بنص المادة طلب مع قواعد العمرانالمحل  انسجامتقنية تبين  وثائق - ب
حيث يقوم مكتب (2)المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 60-60 رقم المرسوم التنفيذي

 الملف المرفق لطلب الرخصة والمتضمن الوثائق التالية: الدراسات الهندسية المعمارية بإعداد

 تصميم الموقع على السلم المناسب الذي يسمح بتحديد موقع المشروع. -
 للسقوط. من البناية الآيلة 6/999، أو 6/099مخطط الكتلة يعد على السلم -
بصفة لا تعكر  استعمالهاتقريرا وتعهدا على القيام بعملية الهدم في مراحل والوسائل التي يتعين  -

 المنطقة. استقرار

أمتار من البنايات المجاورة، يجب إرفاق الملف  6عندما تتواجد البناية على بعد أقل من  -
بمحضر خبرة مؤشر عليه من طرف مهندس مدني، يشير إلى الطريقة التي يتعين استعمالها في 

الوسائل التي يجب استخدامها قصد ضمان، عملية الهدم الميكانيكية، واليدوية، والعتاد المستعمل و 
 استقرار المباني المجاورة.

 مخطط مراحل الهدم وآجاله. -
للبناية يحدد الجزء الذي يتعين هدمه، والجزء الذي يتعين الاحتفاظ  6/699مخططا على سلم  -

 به في حالة الهدم الجزئي.
 (3)التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره. -
 
 

                                                           
على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، دار قانة للنشر والتجليد، الجزائر،  ةالرقابة الإداري، عايدة ديرم -1

 .06 ص ،9966
 ، مرجع سابق.60-60من المرسوم التنفيذي رقم  59/9أنظر المادة  -2
قانون العمران الجزائري )أهداف حضرية ووسائل قانونية(، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة  إقلولي أولد رابح صافية، -3

 .999و 996 ص ، ص9960والنشر والتوزيع، الجزائر، 



 أحكام رخصة الهدم                                            الفصل الأول                           

 

20 
 

 الهدم لدى الجهة المختصة إيداع ملف رخصة -ثانيا
يرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به في ثلاث نسخ، وهذا وفقا لنص المادة     

، (1)المتعلق بكيفية تحضير عقود  التعمير وتسليمها 60-60 المرسوم التنفيذي رقممن  6/ 56
)ملغى( ، فأتى هذا (2)659-06 رقم سوم التنفيذير الممن  96نسخ في ظل المادة  0بعدما كانت 

التقليص في عدد النسخ للتخفيف على كاهل المواطن والحد من ظاهرة اللجوء الفوضوي دون 
 الحصول المسبق على رخصة الهدم.

الوصل  (3)وبعدها يسجل رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البناية تاريخ إيداع
المتعلق  ،60-60 التنفيذي رقم من المرسوم 56/9الذي يسلمه في اليوم نفسه إعمالا بنص المادة و 

 (4)بكيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها.

والوثائق  هالطالبالهدم طلب رخصة  (5)ومن خلال تحليلنا للمادة يتضح لنا كيفية إيداع
سالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع ر إ تاليالوب تم نسخهاالمرفقة به، حيث ي

 (6)البناية.

 الفرع الثاني
 الإجراءات المتعلقة بالإدارة

لا تختلف إجراءات إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم عن إجراءات إصدار القرارات 
الفردية المتعلقة بالبناء، فهي تبدأ بإيداع طلب مرفق بملف لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، 

 .)ثانيا( بإصدار القرار بعد ذلك، فتنتهي )أولا( لتباشر إجراءات الدراسة والتحقيق

                                                           
 ، مرجع سابق.60-60من المرسوم التنفيذي رقم  56/6أنظر المادة  -1
 .مرجع سابق (ملغى)659-06رقم  من المرسوم التنفيذي 96ر المادة أنظ -2
 .669 ، مرجع سابق، ص60-60وم التنفيذي لعويجي عبد الله، النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرس -3
 ، مرجع سابق.60-60من المرسوم التنفيذي رقم  56/9أنظر المادة  -4
 .نفسه، مرجع 60-60من المرسوم التنفيذي رقم  56/9أنظر المادة  -5
 .999 ، صأولد رابح صافية، مرجع سابق إقلولي -6
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 التحقيق في الملف -أولا
بموجب المرسوم التنفيذي  منح المشرع خاصية التحقيق للشباك الوحيد الذي تم استحداثه 

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، والذي تم فتحه على مستوى  60-60رقم 
 هذا الأخير من أعضاء دائمين، نذكر منهم:، حيث يتكون منه (1)50البلدية، وفقا للمادة 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثليه رئيسا. -
 رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية في البناء أو ممثليه. -
 مفتشية أملاك الدولة أو ممثليه. -
 المحافظة العقارية المختصة إقليميا أو ممثليه. -
 مفتش التعمير. -
 للأشغال العمومية أو ممثليه.رئيس القسم الفرعي  -
 رئيس القسم الفرعي للري أو ممثليه. -

 فنذكر منهم: الاقتضاءأما الأعضاء المدعوون عند 
 رئيس القسم الفرعي للفلاحة أو ممثليه. -
 ممثل الحماية المدنية. -
 ممثل مديرية البيئة. -
 ممثل مديرية البناية للولايات، والثقافة، والصحة، والسكن. -
 الوطنية للكهرباء والغاز )سونلغاز(.ممثل الشركة  -

فادته في  كما يمكن للشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وا 
الأمانة التنفيذية للشباك الوحيد التي تتولاها مصالح التعمير على مستوى البلدية، كما أن أعماله 

تمون قاعدة و ذا القرارات المسلمة ، وككترونية متفاعلة للطلبات المودعةتستحدث بطاقة إل
 (2)المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران.

                                                           
 سابق.، مرجع 60-60 رقم من المرسوم التنفيذي 50دة أنظر الما -1
 .666 جع سابق، صمر  ،"60-60النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفيذي "  لعويجي عبد الله، -2
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أيام في دورة عادية، وفي دورات  6حيث يجتمع الشباك الوحيد في مقر البلدية الواحدة كل  
غير عادية بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة، حيث يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي 

( 1)أيام. 6، وذلك قبل الأعضاء إلىبجدول الأعمال، وبكل الوثائق الضرورية  إستدعاءات مرفقا

ل صالح المستشارة من خلامال إلىمن تاريخ الاجتماع مرفقا بنسخة من ملف الطلب  الأقلعلى 
 .في الشباك الوحيد ممثليها

التوجيهات متجانسا مع  أومعللا قانونيا في حالة الرفض  الرأييكون  أنكما يجب  
 الأجلفي  الرأي إبداءف المرفق بطلب تعيد المل نأوفي كل الحالات يجب عليها  ،الخاصة
ذاو ( 2)نفسه، لتحضير لإعادة الملف فتصبح المدة شهرا كامل  (يوم 60)و  الرأي لإبداء (يوم 60) ا 

 (3)60-60 مـــرق ذيــــمرسوم التنفيـــمن ال 50ادة ــــنصت عليه الم اـــذا مــــدم. و هــــملف رخصة اله
التنفيذي  من المرسوم 09شهر حسب المادة أ 6ب: بعد ان كانت المادة في المرسوم السابق محددة 

التوجيه الجديد بهدف  إطار، وهذا في جد معقولة أصبحتالمدة  أن إذ (ملغى)( 4)659-06 رقم
 .(5)، وفي عدد الوثائق المطلوبةالأجلالعام من خلال التقليص في  تحسين المرفق

 الهيئة المكلفة بتسليم رخصة الهدم -ثانيا

يات تحضير المتعلق بتحديد كيف 60-60 رقم منح المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 
، وذلك في نص لهدم لرئيس المجلس الشعبي البلدي، مهمة تسليم رخصة اعقود التعمير وتسليمها

يسلم رئيس المجلس  :» على انه 90 -09 رقم من القانون 96المادة  الأحكاموطبقا  56المادة 
 «.د الذي تم فتحه على مستوى البلديالشباك الوحي رأيالشعبي البلدي رخصة الهدم بعد 

                                                           
 ، مرجع سابق. 60 -60 رقم من المرسوم التنفيذي 06انظر المادة  -1
 نفسه. المرجعمن  55انظر المادة  -2
 نفسه، مرجع 60-60من المرسوم التنفيذي رقم  50انظر المادة  -3
 ، مرجع سابق.)ملغى(659-06رقم  من المرسوم التنفيذي 09انظر المادة  -4
 .06 ، مرجع سابق، صعايدةديرم  -5
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البناء، فإن الجهة المصدرة للقرار تختلف هو مكرس بالنسبة لرخصة التجزئة و  عكس ما 
الوالي، الوزير المكلف بين رئيس مجلس الشعبي البلدي،  وذلك ما ظروف استصدارها، باختلاف
 (1)بالتعمير

بعد استشارة  إداريويسلم رئيس مجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم على شكل قرار 
الهيئات التي ة والشخصيات العمومية والمصالح و مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاي

 ( 2)تتم استشارتها.
 الفرع الثالث

 الهدمصدور القرار المتعلق برخصة 

هي متمثلة في إن السلطة الإدارية هي الوحيدة التي وكلت لها مهمة تسليم رخصة الهدم،  
، عكس ما هو بالنسبة لرخصة البناء والتجزئة، أين يتضمن رئيس المجلس الشعبي البلدي شخص

 هذا القرار الموافقة أو الرفض.

 حالة القبول الصريح -أولا
دولة رخصة الهدم بعد استشارة كل من مصالح اليسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي 

شارتها العمومية والمصالح والهيئات التي تم است المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، والشخصيات
الجاري بها العمل، على أن يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغ  في إطار التشريع والتنظيم

وفي هذه الحالة  أو الهيئة العمومية المخصصة( لوكيل،رخصة الهدم إلى صاحب الطلب)المالك، ا
من تاريخ الحصول على رخصة الهدم،  (يوم 99)لا يمكن لهذا الأخير القيام بأشغال الهدم، إلا بعد 

 .(4)60-60 رقم من المرسوم التنفيذي 66المادة بنص  إعمالا (3)وبعد تقديم تصريح بفتح الورشة.
                                                           

كلية تخصص قانون عقاري، أدوات الرقابة في مجال التعمير، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  حمامي سهام، اجعاد ليليا، -1
 . 65 ص، 9966الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .65 لي اولد رابح صافية، مرجع سابق صاقلو  -2
كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق قارة تريكي إلهام، آليات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، مذ -3

 .90، ص 9969والعلوم السياسية، جامعة أبو يكر بلقايد، تلمسان، 
 ، مرجع سابق.60-60من المرسوم التنفيذي رقم  66أنظر المادة  -4
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قبول رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بمنح رخصة أثناء المستفيد كما يلتزم 
والتي تحدد مبلغ الرسم  (2)لاسيما إذا كان الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناء (1)الهدم

د.ج للمتر المربع من مساحة الأرض، لكل بناية معنية بالهدم،  699ب عند تسليم رخصة الهدم 
التي تقرر تهديمها من طرف رئيس  في حالة البنايات المهددة بالانهيار وتعفى تطبيق هذه الرسوم
كما ينبغي لهذا الأخير القيام بإلصاق وصل إيداع طلب رخصة الهدم  (3)المجلس الشعبي البلدي

 التنفيذي رقم من المرسوم 69ا لنص المادة ـــــوفق (4)تحضيرالخلال فترة  ر المجلس البلديــــبمق
60-60(5). 

 حالة وضع الإدارة لتحفظات على تسليمها لرخصة الهدم -ثانيا
 ، والتي عبر عنهاقد تضع الإدارة شروطا لتسليم رخصة الهدم ،حفاظا على أوضاع معينة

، فيمكن للإدارة أن تشترط على الطالب بقرارها مع تعليل موقفهاحيث بتبليغ  ،بالتحفظات المشرع
أن يوفر سكنات بديلة للمستأجرين أو محلات بديلة بالنسبة للتجار ذوي  طالب رخصة الهدم

تلعب هذه التحفظات، أو الشروط دورا هاما، حيث تحمي كل من الإدارة  االتجارية، كم الإجازات
 (6)والمتضررين من الهدم.

كتابيا على رخصة الهدم لدى رئيس  الاعتراضكما يحق لكل فرد أو المواطنين حق 
 التنفيذي رقم من المرسوم 66المختص إقليميا، وذلك وفقا لنص المادة  لشعبي البلديالمجلس ا

مبررا  الاعتراضالمتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، كما يشترط أن يكون  ،60-60

                                                           
 . 06 ، مرجع سابق، صعايدةديرم  -1
 ، مرجع سابق.60-60 رقم من المرسوم التنفيذي 50أنظر المادة  -2
الصادر سنة  ،(09عدد ) ،.ج.ج، ج.ر9996يوليو  95مؤرخ في ، 9996من قانون المالية لسنة  90أنظر المادة  -3

9996. 
 .990إقلولي أولد رابح صافية، مرجع سابق، ص  -4
 .، مرجع سابق60-60رقم  من المرسوم التنفيذي 69أنظر المادة  -5
الإدارية في مجال التعمير والبناء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، شريدي ياسين، الرقابة  -6

 .96، ص 9996كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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أو أن يكون مدعما بوثائق قانونية، ترفق بعريضة الاعتراض، كأن يكون المعترض هو المالك 
 الجدار المقدم بشأنه طلب الهدم أو أن الهدم يلحق به ضرار سيما.للمبنى، أو 

 رقم  التنفيذي من المرسوم 60ويمكن أن تصبح رخصة الهدم منقضية وذلك وفق للمادة  
 ، وهذا حسب الحالات التالية:60-60

 .سنوات 0إذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل  -
      رقم العدالة، ومقارنة بالمرسوم التنفيذيإذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من  -

 التنفيذي رقم  ما فيما يخص المرسومأسنوات،  6توقيف أشغال الهدم في  يتم، (ملغى) 06-659
 (1)هذه المدة إلى سنة واحدة. تم تقليص ،60-60

مقارنة  ،60-60التنفيذي رقم  من المرسوم 60فنلاحظ أن هناك تناقض بين المادة 
 60سنوات بالنسبة للمادة  0ب، والتي تكون الانقضاءبالنموذج المرفق لرخصة الهدم، وذلك في مدة 

 أشهر بالنسبة للنموذج المرفق، فأي الأجلين يطبق. 9و

 الصريحرفض حالة ال -ثالثا
التنفيذي رقم  من المرسوم 50، وكذا المادة (2)90-09رقم  من القانون 90نصت المادة 

تبليغ صاحب الطلب بالرد مهما كان مضمونه، وذلك في حالة الرفض، على ضرورة (3)60-60
 ونذكر منها:

 سند الملكية، أو سند التوكيل وبه انعدام صفة الطالب. انعدامحالة  -
 .المشترطة عند تكوين الملف المرفقالوثائق التقنية ى حدإتخلف  -

                                                           
 مجلة البحوث والدراسات، "سلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران"صليلع سعيد،  -1

 . 696 ، ص9996، (، سكيكدة99العدد ) ،الإنسانية 
 ، مرجع سابق.90-09رقم  من القانون 90أنظر المادة  -2
 ، مرجع سابق.60-60رقم  من المرسوم التنفيذي 59أنظر المادة  -3
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العمران، كما هو الحال بالنسبة عدم تطابق الوثائق التقنية المصحوبة للطلب مع قواعد  -
فيلتزم رئيس المجلس الشعبي البلدي تسبيب قرار  (1)للتخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره.

لا كان مشوب بعيب القصور في التسبيب، ويمكن الطعن فيه سلميا وقضائيا.  الرفض، وا 
د الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في ه الر  يالذي لم يرض فللمستفيد

لدى الولاية، وفي هذه الحالة، يحدد أجال  استلامالآجال المطلوبة أن يودع طعنا مقابل وصل 
ب بأي رد بعد انقضاء الآجال ، فإذا لم يبلغ صاحب الطل(يوم 60)التسليم أو الرفض المبرر في 

إيداع الطعن، يمكن له الطعن مرة ثانية لدى الوزير المكلف عليها، الذي يلي تاريخ  صو صالمن
بالعمران، وفي هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران، مصالح التعمير الخاصة بالولاية 
على أساس المعلومات المرسلة من طرفها بالرد بالإيجاب أو الإخطار بالرفض المبرر صاحب 

 الاقتناعريخ إيداع الطلب، كما يمكن للمعني في حالة عدم من تا (يوم 60)غضون الطلب في 
لدى المحكمة بالرد، أو في حالة سكوت الإدارة، اللجوء للسلطة القضائية عن طريق رفع الدعوى 

 (2)الإدارية المختصة.

لم يرد أي نص يسمح  ذالبت في طلب رخصة الهدم، فقد استبعده المشرع، إ تأجيلأما 
قرار كهذا، بل أجبره المشرع على الرد إما بالقبول أو الرفض  اتخاذلرئيس المجلس الشعبي البلدي 

 (3)رة هذه الأشغال، واستعجالها في حالة البنايات الآيلة للسقوط.و لخط
 الرابعالفرع 

 رخصة الهدممنح آثار 
عن رخصة الهدم كغيرها من الرخص الصادرة بموجب مراقبة التصرفات الواردة في  تترتب
 رخصة الهدم.ومنها ما يتعلق بطالب ، ةالإدار بفمنها ما يتعلق . عدة آثار مجال التعمير

 لإدارةحقوق والتزامات ا -أولا
 تتمثل فيما يلي: تتقيد بها، والتي التزاماتجملة من الحقوق، كما تترتب عليها لإدارة يقع على ا

                                                           
 .696 صليلع سعيد، مرجع سابق، ص -1
 .660ص مرجع سابق،  ،"60-60النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفيذي " لعويجي عبد الله،  -2
 .00عايدة ، مرجع سابق، ص ديرم  -3
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 في: : تتجلى حقوق الإدارة حقوق الإدارة  -6
 حق الإدارة بوضع تحفظات في مجال منح رخصة الهدم. -
والثقافية من أجل  ةوالتاريخيالحق في حماية المنشآت المصنفة ذات المميزات الطبيعية  -

 المنشآت.ضمان عدم المساس بهذه 
في حماية البنايات المجاورة التي تكون سند للبناية موضوع رخصة الهدم والغرض  الحق -

 منها هو الحفاظ على سلامة الأفراد والنظام العام.
جراء التحقيق في مدى مطابقة أشغال الهدم مع بنود الرخصة   - الحق في المراقبة وا 

 المقدمة مع أحكام مخططات التعمير والتهيئة الحضارية.
 ة في القيام بالزيارات الميدانية أثناء وبعدد انتهاء أشغال الهدم.حق الإدار  -
 حق الإدارة بفرض العقوبات الجزائية في حالة الإخلال بأحكام هذه الرخصة. -
حق الإدارة بإيقاف أشغال الهدم في حالة عدم مراعاة أحكام هذه الرخصة من طرف  -
 المستفيد.

 والتي تتمثل فيما يلي:  الالتزاماتملة من : يقع على عاتق الإدارة جالإدارة التزامات -2
 تلتزم الإدارة بتبليغ القرار للمعني. -
 الإدارة بتحرير محاضر خلال المعاينة. التزام -
 الإدارة بتعيين أعوان مؤهلين ومختصين في مجال العمران للقيام بالمعاينة. التزام -
الشعبي البلدي في بمقر المجلس الإدارة بإلصاق وصل إيداع طلب رخصة الهدم  التزام -

 فترة تحضير رخصة الهدم.
كان الهدم الوسيلة الوحيدة  لوضع حد لإنهيار  خاصة إذاالتزام الإدارة بمنح رخصة  -

ن كانت مصنفة كمعلم تاريخي  .البناية حتى وا 
 القرار قانونا في حالة الرفض. التزام الإدارة بتعليل -
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 آثار رخصة الهدم بالنسبة للمستفيد منها -ثانيا
المترتبة  ، ومن ثم التزاماتهحقوق طالب رخصة الهدممن خلال تظهر آثار رخصة الهدم 

 عن الرخصة.
 المرخص له حقوق - أ

 تتمثل هذه الحقوق فيما يلي:
يوم  99رور يظهر أول حق للمستفيد من الرخصة في حق مباشرة أشغال الهدم بعد م   -

 .البناء إعادةكان الهدم من أجل  إذا ،من تبليغ قرار الرخصة
 الحق في طلب رخصة البناء من جديد بعد عملية الهدم التي قام بها المرخص له.   -
ة لكي تبرز له حقوقه في الحق في طلب شهادة التعمير من طرف السلطة المختص   -
 الارتفاقات التي تخضع لها الأرض كون لا يجوز البناء مباشرة دون تبيان هده الارتفاقات.البناء و 
كانت  ما إلىذا كان كليا فهنا يعيد الحالة إف ،الحق في الهدم سواء كان كلي أو جزئي   -

 حداث تغيرات. إذا كان جزئيا كهدم مثلا الشرفة من أجل إما عليه سابقا أ
حق صاحب الطلب الذي لم يرضيه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكوت السلطة    -

كما أنه في حالة عدم تبليغه  ،لدى الولاية استلامالمطلوبة أن يودع طعن مقابل وصل  الآجالفي 
يداع طعن ثاني إيداع الطعن يمكنه إتاريخ  يليالمنصوص عليه الذي  الآجال انقضاءبأي رد بعد 

 (1)لدى الوزارة المكلفة بالعمران .

 المرخص له لتزاماتا - ب
 ، والتي تتمثل فيما يلي:الالتزاماتتقع على صاحب رخصة الهدم جملة من 

: وضع المشرع الجزائري عدة قيود والتزامات تقع على المتعلق برخصة الهدم الإشهارإجراء  -1
، فلابد من احترامها، سواء عند البدء في أشغال الهدم، وأثناء وعند عاتق المرخص له بالهدم

خطارها بالقيام بأشغال الهدم، حماية  الانتهاء منها كذلك، ويتمثل الهدف منها إعلام الإدارة، وا 
علامه خشية وقوع أضرار نتيجة الهدم، وهي تتمثل فيما يلي:  للغير وا 

                                                           
 ، مرجع سابق.60-60من المرسوم التنفيذي رقم  60إلى  59مواد من ال أنظر -1
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 ،ن يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص بتاريخ فتح الورشةأعلى المرخص بالهدم  -
 الغرض، ومقابل استلامه وصل بذلك. محدد لهذاالحسب النموذج  ذلك يكونو 
وضع لافتة مرئية من الخارج توضح مراجع رخصة الهدم الممنوحة، ونوع الهدم )جزئي أو  -

 اسمالأشغال، وكذا  لانتهاءالتاريخ المتوقع و الورشة  افتتاحكلي(، كما ينبغي أن تشمل اللافتة على 
 طبقا للنموذج المعد بذلك.، والمؤسسة المكلفة بالإنجاز، تصاحب المشروع، ومكتب الدراسا

إنجاز حاجز فاصل مادي، وهذا في حالة البناء أو الهدم، ومرئي ليلا ونهارا ما بين المساحات  -
ومكان الأشغال في حالة إجراء أشغال الهدم على حافة الطرق وممرات الراجلين، والأرصفة 

 (1)يكون مصانا باستمرار.والمساحات العمومية المجهزة، وأن 

طالب رخصة الهدم أن يضع  (2)60-60 رقم  من المرسوم التنفيذي 60ولقد ألزمت المادة 
علان قانوني والتي توضع فيه جميع المعلومات المهمة، كما نصت أيضا وما يسمى بالإلافتة 
بعد إعداد تصريح أنه لا يمكن مباشرة أشغال الهدم، إلا  (3) 60-60رقم من القانون  66المادة 

 لفتح الورشة.

: نشير هنا أن صاحب رخصة الهدم ملزم بعدم مباشرة أعمال لرخصة الهدم المدة القانونية  -2
من تاريخ الحصول على الرخصة، والهدف منه هو تمكين  (يوم 99)الهدم إلا بعد مرور 

، وذلك وفقا (4)قانونيةالمواطنين من حق الاعتراض، ويكون هذا الاعتراض كتابيا ومدعما بوثائق 
ولا يقبل هذا الاعتراض إذا لم يكن مبررا  (5)60-60رقم من المرسوم التنفيذي  66لنص المادة 

ويرفق بعريضة الاعتراض، كأن يكون المعترض هو المالك للمبنى، ويكون هذا الاعتراض لدى 
 (6)رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

                                                           
 .66، ص 9960كلية الحقوق،  إداري، قانون قواوة عبد الحكيم، منازعات رخصة البناء، مذكرة لنيل شهادة الماستر، -1
 ، مرجع سابق.60-60من المرسوم التنفيذي رقم  60أنظر المادة  -2
 نفسه. المرجعمن  66أنظر المادة  -3
 .95، ص مرجع سابق، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري"عزري الزين،  -4
 ، مرجع سابق.60-60من المرسوم التنفيذي رقم  66أنظر المادة  -5
 .696 سعيد، مرجع سابق، ص صليلع -6
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قمنون العمران يبرز قواعد ردعية تهدف إلى تحكقيق التوازن بين حكام  لأإن التتبع الدقيق 
مقتضيمتهم، وذلك من خلال تدخل الإدارة المصملح الخمصة للأفراد والمصلحكة العممة العمرانية بال 

 بفرض تراخيص إدارية تحكتر  قواعد قمنون العمران.
وفي ظل التجمهل المستمر للأفراد أحكيمنم والإدارة أحكيمنم أخرى للقواعد المنظمة للتهيئة        

ق    ر والتعمير، الذّي يظهر جليم في عد  احكترا  القوانين والنصوص التنظيمية لاسيمم القمنون 
، ونظرا لعد  نجمعة هذه القوانين اضطر المشرع إلى التدخل من المتعلق بملتهيئة والتعمير 90-99

جديد محكمولا استدراك النقص والضعف، لتحكقيق درجة الفعملية والنجمعة المرغوبة لاستئصمل ال مم 
جب القمنون رق  سبب للمخملفمت الابرى والخطيرة المرتابة في مجمل التعمير وقد امن هذا بمو مهو 
 59-50  قر  ، واذا إصدار المرسو  التنفيذي99-90 رق  المعدل والمتم  للقمنون 00-00

المتعلق بايفية تحكضير عقود التعمير وتسليمهم لتدارك النقص والضعف الذّي تعمني منه هذه 
 القوانين.
 من جهة فملإخلال بقواعد المنظمة لرخصة الهد  يولد منمزعمت يختص بهم القضمء العمدي       

 اني(.)المبحث الث من جهة أخرى منمزعمت يختص بهم القضمء الإداريو )المبحث الأول( 
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 المبحث الأوّل
 المنازعات التي يختص بها القضاء العادي

ئ  يعمقب مسؤولية جزائية للمخملفين، بمعتبمرهم جرا إن خرق قواعد التهيئة والتعمير ينتج
معتبمرهم قواعد قمنونية من النظم  العم  وجوهرية مقترنة بجزاء ولا يجوز الاتفمق ب عليهم بنص خمص

على مخملفتهم ولأنهم تسعى إلى تحكقيق مصلحكة عممة تسمو على المصملح الفردية. وعليه فإن 
م في مهمة ردع وقمع الجرائ  المتعلقة برخصة الهد ، وذلك القمضي الجزائي له دورا مهمم وحكمسم

 من أجل احكترا  أابر لقواعد التهيئة والتعمير.
ائ  المتعلقة برخصة الهد  ذه المنمزعمت نتطرق إلى مختلف الجر ـــــــم  أاثر بهــــــــوللإلم

 مطلب الثاني(.ال)ايفية تسوية هذه المنمزعمت وبعدهم  (الأولمطلب ال)
 المطلب الأوّل

 الجرائم المتعلقة برخصة الهدم
ي الغرض منه تفمدي الأضرار النمتجة عن هذه العملية بقمر تعتبر رخصة الهد  إجراء 

 عليهم وفق قواعد التهيئة والتعمير.معمقب والإخلال بملقواعد المنظمة لهم يشال مخملفة 
صور جرائ  الهد  ولان بملتدقيق في  يذارفي هذا الصدد أن المشرع ل   ومم نلاحكظه

العممة لهذا القمنون نستشف حكملات يمان تطبيقهم على رخصة الهد  واعتبمرهم مخملفمت الأحكام  
 في أحكاممهم.

 الأول(فرع ال)عريف جريمة الهد  بدون رخصة وبذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى ت
وجريمة عد  القيم   الفرع الثاني(،)لرخصة الهد د  غير مطمبقة جريمة القيم  بأشغمل اله ث ومن 

 .)الفرع الثالث(بإجراء التصريح والإشهمر 
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 الفرع الأوّل
 الهدم بدون ترخيص ةجريم

لمبمشرة أعممل الهد  يستلز  الحكصول المسبق على رخصة وال هد  بدون ترخيص 
ال عملية هد  غير مرخص بهم من طرف السلطمت  هذه الأخيرة هي يعتبر جريمة.

المختصة وبملتملي تاون خمرقة للقواعد القمنونية ومجرمة قمنونم، وتجعل فمعلهم معرض 
لتطبيق العقوبمت المنصوصة عليهم قمنونم، وبملتملي ال من بمشر أعممل الهد  الالية أو 

، أو صمحكب المشروع المنتدب، الجزئية للمبنى، سواء امن مملك البنمية، أو صمحكب المشروع
واذلك المهندس المعممري، أو المقمول، وأي شخص ذو صفة قمنونية للتدخل في إنجمز 

 99-90الأشغمل المتعلقة بملهد ، ياون معرضم للعقوبمت المنصوص عليهم في القمنون رق  
لى ستة أشهر المتعلق بملتهيئة والتعمير والمتمثلة في الغرامة المملية أو الحكبس لمدة شهر إ

 (1)في حكملة العودة إلى المخملفة.
ونفس الأمر فيمم يخص المبنى الآيل للسقوط، حكيث وجب الحكصول على ترخيص 

، ومقمرنة بملمشرع المصري فقد فرض هذا الأخير عقوبمت بشأن (2)مسبق للحكد من الأضرار
المبنى المهدو  وزيمدة  تنظي  هد  المبمني التي تتمثل في الغرامة التي تعمدل ثلاثة أميمل قيمة

، حكيث ميز هذا المشرع لبيمن (3)على ذلك توقيع عقوبة الحكبس التي لا تزيد عن سنة
العقوبمت الواجبة التطبيق بين حكملتين وهي: جريمة هد  بنمء بدون تصريح بملهد  من لجنة 

س المحكمفظة، وجريمة هد  بدون ترخيص بملهد  في لجنة المحكمفظة بشؤون التنظي  بملمجل
 (4)المحكلي.

                                       
 ، مرجع سمبق.99-90من القمنون رق   77أنظر الممدة   -1
 .28و29ص ص عمراوي فطيمة، مرجع سمبق،  -2
 .52، ص 9002محكمد حكسن منصور، المسؤولية المعممرية، دار الفار الجممعي، الإساندرية،  -3
 .559، ص 9050الإساندرية،  منشأة المعمريف الطبعة الثملثة، ،المنجي محكمد، جرائ  المبمني -4
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حكضر المشرع المصري على هذه السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصم بملهد ، إلا بعد  
مت المنصوص عليهم في قمنون تنظي  المبمني بصدور تصريح من اللجنة وأوجب توقيع العقو 

 .(1)إذا قم  مقتضمهم إلى جمنب العقوبة المنصوصة عليهم في قمنون تنظي  المبمني

 الفرع الثاني
 لرخصة الهدم ةمطابقالجريمة القيام بأشغال الهدم غير 

مم يمان استنتمجه أو تمييزه عن جرية الهد  بدون ترخيص، أن جريمة القيم  بأشغمل        
الهد  غير مطمبقة للرخصة يت  الشروع فيهم من طرف الأشخمص المخول له  قمنونم وه  

ه الجريمة تت  مبمشرة أشغمل الهد  دون )المملك، الموال له، المصلحكة العمومية(، ففي هذ
مقتضيمت أحكام  الرخصة، ممم يترتب عليهم فرض عقوبة في حكملة الإخلال بأحكام   احكترا 

 الرخصة.
على عاس جريمة الهد  بدون رخصة التي ياون فيهم الهد  دون الحكصول المسبق  

العقمر، لأجل أن تت  ، وتسعى رخصة الهد  إلى إعمدة إمامنية استعممل (2)على رخصة الهد 
عملية الهد  في إطمر منظ  وتحكت مراقبة الإدارة، وذلك لضممن عد  المسمس بملأممان التي 

 (3)ألز  المشرع الحكصول المسبق على الرخصة.

 الفرع الثالث
 والإشهارعدم القيام بإجراء التصريح  جريمة

 تتجسد مخملفمت عد  القيم  بإجراءات التصريح والإشهمر بصورتين همم: 

                                       
 .509، ص 9002حكممد شريف، جنميمت المبمني، دار المطبوعمت الجممعية، الإساندرية،  -1
 ، مرجع سمبق.59-50من المرسو  التنفيذي رق   20إلى  70أنظر المواد من  -2
ية والمعممرية وحكق الجوار عن طريق حكممية البنميمت التي تاون تتجلى أهمية رخصة الهد  في حكممية الأممان التمريخ -3

 سند لبنمية محكل طلب رخصة الهد ، ومنه لا يجب القيم  بأشغمل الهد  من شأنهم المسمس بهم.
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 القانونية ةعدم وضع اللافت -أوّلا
فيقصد بملإعلان القمنوني القيم   ،(1)59-50 رق  من المرسو  التنفيذي 20وفقم لنص الممدة        

الهد   بعضهم قبل الشروع في تنفيذ أشغمل الالتزاممتمن  دبمجموعة من الإجراءات والوفمء بعد
واذا بعد الانتهمء من تنفيذ مضمون رخصة الهد   ،والبعض الآخر أثنمء التنفيذ ،المرخص بهم

رخصة ب ين المتضمنين مجموعة المعلوممت المتعلقة القمنون والإشهمرويتمثل ذلك في التصريح 
 الهد  ونذار منهم:

رفق بتمريخ متمريخ افتتمح الورشة وال ،وزيمدة على ذلك ،هدمهمد البنمية أو البنميمت المرامسمحكة  -
وهو إجراء  ،عند القيم  بأعممل الهد  في مامن ظمهر ،انتهمء الأشغمل، امم يلتز  وضع اللافتة

 بشأنه أن يطمئن أصحكمب الشأن ويسمح بمراقبة الهيئمت الخمصة.
عليهم القمنون وياون صمحكب المشروع القمنونية يعد جريمة يعمقب وفي حكملة عد  وضع لافتة 

أخذ ، وامن السبب لهذا الضرر هو عد  مسؤولا جزائيم، إذا أحكدثت أشغمل الهد  ضرر بملغير
 .(2)وجود أشغمل بواسطة اللافتة القمنونيةالاحكتيمط بتنبيهه ب

 التصريح بفتح الورشة عدم -ثانيا
وذلك وفقم  ،الهد  بفتح الورشة قبل القيم  بأشغمل تصريحمليلتز  المستفيد من رخصة الهد  ب       

ويتضح ممم سبق أن على المستفيد من ، (3)59-50 رق  من المرسو  التنفيذي 28لنص الممدة 
 هذه الرخصة إعداد تصريح بفتح الورشة قبل القيم  بأشغمل الهد .

أغفل عن جريمة عد  التصريح بأشغمل الهد  وعد  اتخمذ الاحكتيمطمت  زائريفملمشرع الج       
عد  تجديد  اللازمة رغ  خطورة الأشغمل المتعلقة بهم. امم أهمل المشرع العديد من الجرائ  اجريمة

                                       
 ، مرجع سمبق.59-50من المرسو  التنفيذي رق   20أنظر الممدة  -1
ارة لنيل شهمدة ممجستير في الحكقوق، تخصص قمنون إداري، قصير أممل، رقمبة البلدية على التعمير في الجزائر، مذ -2

 .97، ص 9050الية الحكقوق والعلو  السيمسية، جممعة محكمد بوضيمف، مسيلة، 
 ، مرجع سمبق.59-50من المرسو  التنفيذي رق   28أنظر الممدة  -3
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زالة، وتصحكيح أعممل ملإصلاحكية وعد  تنفيذ القرار الصمدر بالالترخيص بعد انتهمء مدة 
 .(1)رةمخملفة خلال المدة المقر 

 نطاق تطبيق جريمة عدم القيام بإجراء الإشهار -ثالثا
جريمة تجمهل المستفيد من رخصة الهد  الإجراءات المتعلقة هذه يشترط لقيم  

 بملإشهمر أمم مم يخص التصريح فقد أغفل المشرع عن هذه الجريمة.
المتعلق بايفيمت تحكضير  ،59-50 رق  رغ  أنه منصوص عليه في المرسو  التنفيذي

 العقود وتسليمهم ولان هنم المشرع ل  ينص على هذه الجريمة.
يضع المستفيد من  »على أنّه:  20أمم فيمم يخص عملية الإشهمر فقد نصّت الممدة 

سم ومرئية من  08الأشغال خلال مدة عمل الورشة لوحة مستطيلة الشكل تتجاوز أبعادها 
نها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة الهدم والممنوحة الخارج التي يرفق نموذجا م

ومساحة البناية أو البنايات التي ينبغي هدمها وكما ينبغي أن تتضمن اللوحة تاريخ افتتاح 
الورشة وتاريخ المرتقب لإنهاء الأشغال وا ن اقتضى الأمر اسم صاحب المشروع، ومكتب 

 .«هدمالدراسات وأخيرا اسم المؤسسة المكلفة بأشغال ال
ومن خلال استقرائنم لهذه الممدة يتضح لنم أن بمجرد تسلي  رخصة الهد  يلتز  
صمحكبهم قبل مبمشرة الأشغمل اتخمذ إجراءات القمنونية اللازمة لذلك للإعلان عنهم وذلك 

ع الرخصة وامفة المعلوممت المحكددة قمنونم وبملتملي فعد  اتخمذ هذه جبوضع لافتة تحكديد مر 
جراءات الإلقيم  بملأشغمل للمسألة القمنونية جراء مخملفته لأحكام  و االإجراءات يعرض 

 القمنونية.
  

                                       
لنيل شهمدة  أطروحكةجزائري، شهرازاد، سلطمت الضبط الإداري في مجمل البنمء والتعمير في التشريع ال يعوابد -1

الداتوراه، علو  في الحكقوق، تخصص قمنون عم ، الية الحكقوق والعلو  السيمسية، قس  الحكقوق، جممعة الحكمج لخضر، 
 .509، ص 9052بمتنة، 
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 المطلب الثاّني
 تسوية المنازعات المتعلقة برخصة الهدم

وايفية ، الفرع الأول()معمينة جرائ  رخصة الهد عوان المؤهلين الأ زائريحكدد المشرع الج       
 )الفرع الثالث(.، والفصل في الدعوى الجزائية )الفرع الثاني(المتمبعة القضمئية 

 الفرع الأوّل
 معاينة جرائم رخصة الهدم

ملشرطة اصي والبحكث عن الجرائ  سلطة التقمنح المشرع لبعض الموظفين المؤهلين 
 دة التي جمءت بهم مختلف القوانيناستحكداثهم في إطمر الإصلاحكمت الجديالعمرانية التي ت  

 .)ثانيا(الأعوان همتع بم، والسلطمت التي يت)أولا(الأعوان المؤهلين لمعمينة جرائ  التهيئة والتعمير و 
 :الأعوان المؤهلون لمعاينة جرائم التهيئة والتعمير -أولا

  وذلك: معمينة الجرائ  في مجمل التعمير سلطة المؤهلينلقد خول المشرع الجزائري للأعوان 
 في ظل قانون الإجراءات الجزائية: - أ

نص عليه  قمنون الإجراءات الجزائية، حكيث حكصره  في أعضمء الضبط ذوي  
 العم ، وه  املآتي:  الاختصمص

 ضبمط الدرك الوطني. -
 رؤسمء المجملس الشعبية البلدية. -
 محكمفظو الشرطة. -
 الأقلة سنوات على ذوي الرتب في الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاثضبمط الشرطة  -

والذين ت  تعيينه  بموجب قرار صمدر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجممعمت المحكلية بعد 
 موافقة لجنة خمصة.
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الصنف التمبعين للأمن العساري الذين عينوا بموجب قرار وزاري مشترك بين  طضبمط وضبم -
 (1).دل والدفمع الوطنيوزير الع

بملنسبة لأعوان الشرطة القضمئية، فيعد  ،500-22من الأمر رق   59امم أضمفت الممدة 
موظفي مصالح الشرطة ذوي الرتب في الدرك الوطني »... من أعوان الضبط القضمئي ال من: 

 «.ورجال الدرك مستخدمي الأمن العسكري الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية
الخمص والمؤهلون بمعمينة المخملفمت  الاختصمصامم أن هنمك أعوان الضبط الغمبي ذو 

من قمنون الإجراءات الجزائية، على  95الواقعة على الأراضي الغمبية، وهذا مم نصت عليه الممدة 
يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون المختصون في الغابات وحماية »أنه: 

ستصلاحها بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات والصيد ونظام الأراضي وا
ثباتها في محاضير ضمن الشروط  السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة، وا 

 «.المحددة في النصوص الخاصة
إلى النص الخمص وهو مم تضمنه قمنون الغمبمت المعدل ويحكيل هذا النص التفصيل 

 .(2)المتضمن النظم  العم  للغمبمت ،90 -95مارر من القمنون رق   29و 29بملممدة والمتم  
  :90-08في ظل قانون رقم  - ب

-00المعدل والمتم  بموجب القمنون رق   99-90مارر من القمنون رق   72الممدة  ذارت
 الأعوان المؤهلين والذين يتمثلون فيمم يلي:  00

التعمير، أعوان البلدية المالفون بملتعمير، موظفي إدارة التعمير والهندسة المعممرية،  مفتشوا
من  09، ولأاثر التفمصيل جمءت نص الممدة (3)ويؤدي هؤلاء اليمين أمم  رئيس المحكامة المختصة

                                       
 ، يتضمن قمنون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج5922جوان  02المؤرخ في  500-22من الأمر رق   50أنظر الممدة  -1

، عدد ج.ر.ج.ج، 9000جويلية  98، مؤرخ في 09-50، بأمر رق  ، معدل ومتم 5922(، الصمدر سنة 02عدد )
 .9000جويلية  98صمدر في ال(، 00)
-20، يعدل ويتم  القمنون رق  5995ديسمبر  09المؤرخ في  ،90-95مارر من القمنون رق   29و 29أنظر المواد  -2

 .5995سنة الصمدر في  ،(29مت، ج.ر.ج.ج عدد )، المتضمن النظم  العم  للغمب59
 ، مرجع سمبق.00-00مارر من القمنون رق   72أنظر الممدة  -3
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: 99-90مارر من القمنون رق   72، وذلك طبقم لنص الممدة 00-02المرسو  التنفيذي رق  
للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها زيادة على  يؤهل»...

 «.ضباط وأعوان الشرطة القضائية
، الذّين (1)900-95يت  تعين هؤلاء بمنتظم  طبقم لأحكام  المرسو  التنفيذي  مفتشو التعمير: -5
بحكيث ياون هذا الجهمز مصحكوبم بسلطة مهيئة لصملح  ،لون نوعم من شرطة الهندسة المعممريةثيم

ومن بين مهممهم تالف من يقو  على نفقة مرتاب المخملفمت بملهد  دون اللجوء  ،الإدارة المختصة
  إلى استصدار حكا  قضمئي.

 مستخدمو الذين يمارسون أعمالهم بإدارة وزارة السكن والعمران:لا  -9
 ويعينون من بين:» 
 والمعماريين ورؤساء المهندسين في الهندسة المعمارية.رؤساء المهندسين  -
سنتين على الأقل  9المهندسين المعماريين والمهندسين في الهندسة المدنية ذوي الخبرة  -

 .في ميدان التعمير
 سنوات على الأقل في ميدان التعمير. 3المهندسين التطبيقيون ذوي خبرة  -
 ات على الأقل في ميدان التعمير.سنو  5التقنيين السامون في البناء ذوي خبرة  -
 الأعوان الذّين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية: يعينون من بين: -
 رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية. -
 المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنية. -
والمهندسين في الهندسة المعمارية ذوي الخبرة سنتين في ميدان المهندسين المعماريين  -

 .«التعمير

                                       
، يتضمن القمنون الأسمسي الخمص بملعممل المنتمين إلى 5995 جويلية 50، مؤرخ في 990-95مرسو  تنفيذي رق   -1

جويلية  99، مؤرخ في 905-09الأسلاك التقنية التمبعة لوزارة التجهيز والسان، معدل ومتم  بموجب المرسو  التنفيذي رق  
 .9009 سنة(، الصمدر 08، ج ر، عدد )9009
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هؤلاء الأعوان ملزمين أثنمء القيم  بمهمة المراقبة إظهمر التاليف المهني الذّي يسلمه الوزير 
المالف بملتعمير أو الوالي المختص والذّي يجب أن يصمدق عليه أمين ضبط لدى الجهة القضمئية 

ويرجع لصمحكبه  ،يمان سحكب هذا التاليف في حكملة التوقيف المؤقت أو الدائ  للمهم المختصة امم 
 .(1)عند استئنمف الخدمة

هو فرع تمبع لجهمز الأمن الوطني المالف بملسهر على تحكقيق  :والبيئة شرطة العمران  -80
قم  المشرع بإنشمء جهمت ضمن مصملح  ،نظرا لخصوصية مجمل التهيئة والتعميرو  النظم  العم ،

تاون أاثر تأهيلا للبحكث والتحكقيق في مخملفمت قواعد التهيئة  ،الشرطة القضمئية بصفة عممة
 مم يلي:يف هموتتمثل مهمم ،والبيئة اس  شرطة العمران موتطلق عليه ،والتعمير

منية عند تنفيذ وتوضع التشايلات الأ ،تقدي  المسمعدة التمبعة لمصملح الجممعمت المحكلية -
 .(2)القرارات الإدارية

له تقو  بتحكضير محكمضر في حكملة عد  احكترا  إجراءات قرارات الضبط في مجمل التعمير وترس -
 ئيس المجلس الشعبي البلدي.إلى الوالي أو إلى ر 

لزا  النصوص المنظمة  - السهر بتنسيق مع المصملح التقنية المحكلية على تطبيق القوانين وا 
 الجغرافي.للمجمل 

محكمربة ال أشامل البنمءات الفوضوية والاحكتلال اللاشرعي للأراضي وذلك بتبليغ السلطمت  -
 .(3)المختصة بذلك

                                       
 .00، ص «ي الجزائريمخملفمت التعمير في النظم  القمنون»منتدى الجلفة:  -1

WW.Merzougui,net/urb/index.htmlW:37). .(19/05/2017. A 14  
لنيل شهمدة الداتوراه، الية الحكقوق،  أطروحكةحكسونة عبد الغمني، الحكممية القمنونية للبيئة في إطمر التنمية المستدامة،  -2

 .550، ص 9058مد خيضر، بسارة، جممعة محك
 .57، ص 9000، عدد خمص، الجزائر، مجلة الشرطة، «شرطة العمران وحكممية البيئة»دعمن العيمش،  -3

http://www.merzougui,net/urb/index.html
http://www.merzougui,net/urb/index.html
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البنمء الفوضوي وذلك حكسب الإحكصمءات نظرا لازديمد عد  فعملية هذا الجهمز  شمرة إلىجدر الإت 
ا يعود إلى إصدار قمنون ، وهذا مم يدل على وجود ارتفمع في البنمء الفوضوي وهذ9002لسنة 
 .(2)بملبنمءمتمبعة الأشغمل المتعلقة في المتعلق بمطمبقة البنميمت، ونظرا لتسممح  (1)02-50

ويت  إثبمت هذه المخملفمت أيم امنت طبيعتهم في شال محكمضر يت  تحكريرهم من قبل 
ال حكسب اختصمصه بعد معمينة المخملفة بواسطة القيم  بملزيمرات  ،الأعوان المذاورين سمبقم

 والتفقدات الميدانية.

 في ظل القوانين الخاصة بالمناطق المحمية  -3
ت  أيضم النص على الأعوان  ،الجزائية وقمنون التهيئة والتعمير الإجراءاتإلى جمنب قمنون 

المؤهلين للبحكث والاشف عن مخملفمت التهيئة والتعمير، وذلك في المنمطق المحكمية، أو التي 
 تتميز بملخصوصية، فيمان تحكديد هؤلاء الأعوان حكسب المنمطق التملية:

والي ـــلدي، الـــمن صلاحكيمت رئيس المجلس الشعبي البأعوان مراقبة المناطق المحمية:  - أ
  ـــمنون رقـــي ظل القــــة والتعمير المراقبة، وذلك فــــمل التهيئــــالجمعيمت التي يرتبط نشمطهم بمجو 

، ونظرا لمدى أهمية الرقمبة على المنمطق المحكمية أضمف المشرع في ذلك أعوانم للبحكث 90-99
 .(3)والمعمينة والمتمثلين في مفتشي السيمحكة، ومفتشي البيئة

تتمثل مخملفمت التعمير بملمنمطق  المناطق الساحلية والمواقع السياحية:أعوان مراقبة   - ب
المتعلق  09-09السمحكلية والمواقع السيمحكية في تلك المخملفمت المنصوصة عليهم في القمنون رق  

                                       
تمم  إنجمزهم، ج.ر.ج.ج9002جويلية  90، مؤرخ في 50-02قمنون رق   -1 عدد  ،، يحكدد قواعد مطمبقة البيمنمت وا 
 .9002أوت  8الصمدر في  ،(00)
 .500بن عزة، مرجع سمبق، ص  الصمدق -2
، يتعلق بمنمطق التوسيع السيمحكي والمواقع 9008فيفري  57، المؤرخ في 08-08من القمنون رق   88أنظر الممدة  -3

 .9008الصمدر في سنة  ،(55عدد) ،السيمحكية، ج.ر.ج.ج
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والمواقع  السيمحكي المتعلق بمنمطق التوسيع 08-08القمنون رق  و ، (1)بحكممية السمحكل وتثمينه
عمملا بهذه القوانين (2)المحكدد للقواعد المتعلقة بملفندقة 05-99ون رق  القمنو السيمحكية،  . وا 

نستخلص أن المشرع منح لمراقبة ومعمينة المخملفمت في مجمل التعمير لمجموعة من الأعوان 
 والمتمثلين في ال من:

 .(3)أعوان حكممية البيئة الذين يقومون بمعمينة المخملفمت المرتابة على الشريط السمحكلي -
 أعوان السيمحكة ومفتشيهم الذين يقومون بمعمينة المخملفمت المتعلقة بملفندقة. -

البيئة الخمضعة لقمنون  ، واذا أسلاك المراقبة ومفتشوضبمط الشرطة القضمئية وأعوانهم -
 .(4)الإجراءات الجزائية

وضع المشرع الجزائري  أعوان مراقبة الأقاليم ذات الميزة الطبيعية التاريخية والثقافية:  - ت
مجموعة من الضوابط لعمليمت التعمير أثنمء القيم  بأشغمل البنمء أو الهد  أو غيرهم، وذلك في 

القمنون رق  و ، (5)المتعلق بحكممية التراث الثقمفي 00-92المنمطق المنصوصة عليهم في القمنون رق  
المتضمن  59-20، والقمنون رق  (6)المتعلق بحكممية البيئة في إطمر التنمية المستدامة 08-05

أي مخملفة، سواء امنت ضد التراث الثقمفي،  ارتامب، حكيث أن في حكملة (7)النظم  العم  الغمبي
                                       

(، الصمدر 09ر.ج.ج، عدد )، يتعلق بحكممية السمحكل وتثمينه، ج.9009فيفري  00، المؤرخ في 09-09القمنون رق   -1
 .9008في سنة 

الصمدر  ،(09عدد ) ،، يحكدد القواعد المتعلقة بملفندقة، ج.ر.ج.ج5999جمنفي  02، المؤرخ في 05-99القمنون رق   -2
 .5999سنة 

 ، مرجع سمبق.08-08من القمنون رق   80أنظر الممدة  -3
 ، مرجع سمبق.09-09من القمنون رق   87أنظر الممدة  -4
 ، مرجع سمبق.00-92من القمنون رق   02أنظر الممدة  -5
، يتعلق بملتنمية المستدامة للسيمحكة، 9008فيفري  57، المؤرخ في 05-08من القمنون رق   555أنظر الممدة  -6

 .9008(، الصمدر في سنة 55عدد) ج.ر.ج.ج،
الصمدر  ،(92عدد ) ،لغمبمت، ج.ر.ج.ج، يتعلق بملنظم  العم  ل5920جويلية  98، المؤرخ في 59-20القمنون رق   -7

الصمدر  ،(29عدد ) ،، ج.ر.ج.ج5995ديسمبر  09، المؤرخ  في 90-95، معدل ومتم  بملقمنون رق  5920في سنة 
 .5995في سنة 
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التمريخي، أو الأقملي  ذات الميزة الطبيعية، يتعين على مجموعة من الأعوان والمتمثلين في 
، الهيئة التقنية الغمبية المنصوص (1)أعوان الشرطة القضمئيةو المفتشين المالفين بحكممية التراث 

 .(2)عليهم في قمنون الإجراءات الجزائية في مجمل الضبط الغمبي

للحكد من الأخطمر الابرى التي قد تلحكق  أعوان مراقبة المناطق المعرضة للأخطار الكبرى: - ث
ن القواني ،المشرع مجموعة إستحكدثضررا بملأفراد أو ممتلامته  في مجمل التهيئة والتعمير، 

مخملفة  يلتز  بهم الأفراد أثنمء الشروع في أية عملية في هذا المجمل، امم أنه في حكملةوالقواعد التي 
منمطق المعرضة للأخطمر الابرى يتعين على الأعوان المؤهلين القيم  هذه القوانين المتعلقة بمل

، المتعلقة بملوقمية من المخمطر الابرى وتسيير 90-00بمعمينة مخملفمت أحكام  القمنون رق  
من القمنون نفسه فقد منح المشرع  29، وذلك طبقم للممدة (3)إطمر التنمية المستدامة الاوارث في 

ية وأعوانهم صفة الضبطية القضمئية، إضمفة لمجموعة من الأشخمص لضبمط الشرطة القضمئ
 .(4)والأجهزة الرقمبية والتي تقو  اذلك بمعمينة المخملفمت في هذا المجمل

 :السلطات التي يتمتع بها الأعوان -ثانيا
منح المشرع جملة من السلطمت للأعوان المؤهلين في تعيين مخملفمت التهيئة والتعمير، 

 ثل فيمم يلي:والتي تتم

                                       
 ، مرجع سمبق.59-20من القمنون رق   29أنظر الممدة  -1
يتمتع كذلك بصفة ضباط » : 59-20، المعدل والمتم  للقمنون رق  90-95مارر من القمنون رق   29الممدة  أضمفت -2

شرطة قضائية الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات والمعينون بموجب قرار وزاري مشترك، صادر عن 
 «.وزير العدل والوزير المكلف بالغابات

في إطمر  ن المخمطر الابرى وتسيير الاوارثالمتعلق بملوقمية م ،9000ديسمبر  90مؤرخ في  ،90-00القمنون رق   -3
 . 9000الصمدر في سنة  ،(20عدد ) ،التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج

 من القمنون نفسه. 29أنظر الممدة  -4
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: تت  هذه المعمينة إمم أثنمء وبعد الانتهمء من أشغمل الهد  وتهيئة العقمر عمومم، وهذه المعاينة -أ 
المعمينمت تت  في محكمضر المعمينة وفرض عدة التزاممت واجبمت تقع على عمتق المرخص 

 .(1)بملهد 
التهيئة والتعمير، وهذا : تعتبر محكمضر المعمينة الدليل الوحكيد لإثبمت مخملفمت تحرير محاضر -ب 

حكيث حكدد لهم المشرع شروط وشاليمت، وضبط  ،راجع لطمبعهم الممدي والتقني في معظ  الأحكيمن
لهم نممذج في بعض المخملفمت في قمنون التعمير والتنظيممت المطبقة له، وهو مم سنعملجه فيمم 

 يلي:
مرجعم لهم في سجل هي عبمرة عن استممرات تحكمل أرقم  تسلسلية تجد : شكل المحاضر  -0

ومدير التعمير والبنمء المختصين  ئيس المجلس الشعبي البلدي،معمينة المخملفمت الممسوك لدى ر 
إقليميم، المرق  والمؤشر عليه المحكامة المختصة، امم تحكرر في بعض الأحكيمن على شال محكمضر 

 .(2)نموذجية
: يقو  الأعوان المؤهلين قمنونيم بتحكرير محكضر في حكملة التأاد من وجود مضمون المحضر  -9

ملة من المعلوممت، ويتضمن المحكضر على وقمئع المخملفة، إذ جمخملفة ويتضمن المحكضر على 
 ،لقبه وعنوانه ،يبين بملتدقيق نوع المخملفة، مامنهم، تمريخ القيم  بهم، اس  المسؤول عنهم

، ويوقع محكضر المعمينة من قبل العون المؤهل (3)العون من قبل المخملف والتصريحكمت التي تلقمهم
ذا رفض هذا الأخير، يت  تسجيل ذلك في المحكضر الذّي يبقى صحكيحكم في ال  والمخملف، وا 

                                       
1
- HAFIANE, Abderrahim, les défis à l’urbanisme, opu, Alger, 1989  p 139. 

المحكمضر النموذجية خمصة بمخملفمت واردة على سبيل الحكصر وهي: محكمضر لمعمينة أشغمل شرع فيهم بدون رخصة،  -2
محكمضر لمعمينة أشغمل غير مطمبقة لأحكام  رخصة البنمء، محكمضر لمعمينة أشغمل شرع فيهم بدون رخصة الهد ، راجع: 

مذارة لنيل درجة الممجستير في القمنون، فرع قمنون الأعممل،  بزغيش بوبار، رخصة البنمء: آلية رقمبة في مجمل التعمير،
 .559، ص 9007جممعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، مرجع 50-02من قمنون رق   20، مرجع سمبق، واذا الممدة 99-90من قمنون رق   09مارر  72أنظر الممدة  -3
 سمبق.
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-90 رق  من القمنون 9مارر و 72مم نصت عليه الممدة  وهو (1)الحكملات إلى أن يثبت العاس.
المحكدد لقواعد مطمبقة البيمنمت  50-02 رق  من قمنون 22في فقرتهم الثمنية، وأادته الممدة  99

تمم  إنجمزهم  .(2)وا 
إن الأصل في المحكمضر أنه هنمك من تأخذ في سبيل  الحجية القانونية للمحاضر: -3

ثبوت عاس مم ورد فيهم، وفيمم يتعلق بمحكمضر معمينة الاستدلال، وهنمك محكمضر لهم حكجية لحكين 
سواء امن قمنون التهيئة والتعمير  ،جرائ  التهيئة والتعمير فإنّهم تختلف حكسب القوانين المتعلقة بهم

، تنص الممدة 00-00 رق  طبقم لأحكام  القمنون ،أو القوانين الخمصة المتعلقة بملمنمطق المحكمية
في كل الحالات يبقى المحضر صحيحا إلى أن »... رة على أنّه:في فقرتهم الأخي 9مارر  72

منه: الذّي يلز  الأعوان المالفين  (3)55في الممدة  ،00-02 التنفيذي رق  والمرسو  «يثبت العكس
من خلال هذه النصوص  ،إظهمر التاليف المهني ،بمعمينة مخملفمت قواعد التعمير أثنمء أداء مهم 

 نلاحكظ أن المشرع يعترف بقوة ثبوتية المحكمضر إلى حكين قيم  الدليل العاسي.
  ـــذي رقـــرسو  التنفيـــمن الم 58و 59مدة ـــ: طبقم لنص المسلطة استعمال القوة العمومية -4

 .(5)99-90من القمنون رق   5مارر 72، والممدة (4)02-00
نستخلص من المواد السمبقة أن المشرع الجزائري مان الأعوان بمعمينة الجرائ  المرتابة في 

من تسخير القوة العمومية في حكملة عرقلة آداء مهمته  في مراقبة المخملفمت والبحكث  رالتعميمجمل 
و ته  لمهممه  من ال أشامل الضغوطمت أعنهم ومعمينتهم، امم أن الدولة تحكميه  أثنمء مممرس

                                       
، يحكدد شروط وايفيمت تعيين الأعوان 9002جمنفي  80المؤرخ  ،00-02من المرسو  التنفيذي رق    57أنظر الممدة  - 1

 ،المؤهلين للبحكث عن مخملفمت التشريع والتنظي  في مجمل التهيئة والتعمير ومعمينتهم، واذا إجراءات المراقبة، ج.ر.ج.ج
، 9009أاتوبر  99، مؤرخ في 808-09، معدل ومتم  بملمرسو  التنفيذي رق  9002الصمدر سنة  ،(02) عدد

 .9009(، الصمدر في سنة 25ج.ر.ج.ج، عدد )
تمم  إنجمزهم على: 50-02من قمنون رق   22تنص الممدة  -2 يوقع المحضر من  »، المحكدد لقواعد مطمبقة البيمنمت وا 

 «.طرف العون المكلف بالمعاينة ومرتكب المخالفة
 .مرجع سمبق ،00-02رق  القمنون من  55أنظر الممدة  -3
 نفسه. المرجعمن  58و 59الممدة  أنظر -4
 ، مرجع سمبق.99-90من القمنون رق   5مارر  72أنظر الممدة  -5
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حكملات التدخل مهمم امنت طبيعتهم، والتي قد تخل بنشمطمته  أو تسبب له  أضرار، فيفه  من 
 .السملف ذارهم أن التسخير يتطلب الخروج لمعمينة ثمنية برفقة القوة العمومية 59خلال الممدة 

حكيث أن الاعتراض ياون في المعمينة الأولى التي ياون العون مهددا من طرف صمحكب 
 .(1)المشروع

 الفرع الثاني
 المتابعة القضائية

يتولد عن انتهمك الأشخمص لقواعد التهيئة والتعمير متمبعة قضمئية والتي تت  بتحكريك 
، أو عن )أولا(الدعوى الجزائية أمم  القمضي الجزائري، والتي تاون إمم من طرف النيمبة العممة 

 .)ثانيا(طرق الإدعمء المدني 
 العمومية من قبل النيابة العامةتحريك الدعوى  -أولا

يتصل وايل الجمهورية بملف الدعوى في مجمل رخص التعمير عن طرق محكضر 
، والذي يت  تحكريره من طرف الأعوان المؤهلين والمنصوصة عليه  في المرسو  التنفيذي (2)معمينة
مخملفمت التشريع يحكدد شروط وايفيمت تعيين الأعوان المؤهلين للبحكث عن والذي  ،00-02رق  

والتنظي  في مجمل التهيئة والتعمير، حكيث حكدد هذا المرسو  مدة إرسمل المحكضر إلى وايل 
منون ــــسمعة، وهذا بملنسبة للجرائ  المنصوصة عليهم في الق 79الجمهورية، والتي لا تتعدى 

ملمنمطق ، أمم مم يخص الجرائ  المنصوصة عليهم في القوانين الخمصة المتعلقة ب99-90رق 
، يتعين (3)المتعلق بحكممية السمحكل ،09-09من القمنون رق   22/9المحكمية، وذلك في نص الممدة 

 .(4)(يو  50)على العون الذي قم  بتحكرير المحكضر إرسمله إلى وايل الجمهورية المختص في أجل 

                                       
 .529الصمدق بن عزة، مرجع سمبق، ص -1
 ،عدد ،مجلة الفقه والقمنونبوطرياي الميلود، "منمزعمت رخصة البنمء بين إختصمص القضمء العمدي والقضمء الإداري"،  -2
 .50، ص 9050(، سنة 00)
 ، مرجع سمبق.09-09من القمنون رق   22/9أنظر الممدة  -3
 .22بوسنة عمر، مرجع سمبق، ص  -4
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على أنه:  00-02من المرسو  التنفيذي رق   52نلاحكظ من خلال تحكليلنم للممدة 
محاضر المخالفات لقواعد التهيئة والتعمير الملحقة بهذا المرسوم هي كما يلي... محضر ...»

 «.معاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة هدم
ففيمم يخص المهلة التي يجب فيهم على العون إرسمل محكضر معمينة أشغمل شرع فيهم   

لى أي جهة فقد أغفل المشرع ذلك.(1)بدون رخصة الهد   ، وا 

 تحريك الدعوى العمومية عن طرق الإدعاء المباشر  -ثانيا
ومية، وذلك عن طريق يقو  الشخص المضرور من جنمية أو جنحكة بتحكريك الدعوى العم  

 .(2)وهذا مم يعرف بملإدعمء المدني، تقدي  الشاوى
اطرف  التأسيسفملمشرع الجزائري قد اعترف لال من المضرور أو للغير )الجمعيمت( 

 .(3)مدني أمم  القمضي الجزائي
جنمية أو جنحكة  عن: منح المشرع الجزائري الحكق لال شخص أصمبه ضرر نمج  المضرور -

أو مخملفة أن يطلب التعويض عن جراء الضرر الذي لحكق به من الجريمة، وذلك طبقم لنص 
وعليه فإن لال شخص تضرر من جريمة مم أن  ،(4)الجزائيةمن قمنون الإجراءات  09/5الممدة 

يدعي أمم  القضمء الجزائي مطملبم إيمه الحكا  له بملتعويض عن الأضرار التي لحكقته من جراء 
 .(5)ذلك
 س اطرف مدني أمم  القمضي الجزائيإضمفة للمضرور الذي له الحكق في التأسي الجمعيات: -

 99-90من القمنون رق   70فقد منح المشرع الجزائري هذا الحكق للجمعيمت وذلك في نص الممدة 

                                       
 من مذارتنم. 09أنظر الملحكق رق   -1
 .500، مرجع سمبق، ص محكمدجبري  -2
، "التعمير()مخملفمت  -القضمء الاممل أ  القضمء الجزائي–المنمزعمت العمدية في مجمل العمران "بن نجمعي نوال ريمة،  -3

 .058، ص 9058، عدد تجريبي، الجزائر، مجلة الحكقوق والحكريمت
، الجزائية، يتضمن قمنون الإجراءات 9002فيفري  90، المؤرخ في 09-02من القمنون رق   09/5أنظر الممدة  -4

 .9002الصمدر في سنة  ،(20عدد ) ،ج.ر.ج.ج
5
- PECHUL Armel˛ Droit de l’urbanisme˛ éclipses ˛Paris˛ 2000˛p.157. 



 المنازعات المتعلقة برخصة الهدم                                       اني                   الث الفصل

 

47 

 

يمكن كل جمعية تشكلت بصفة قانونية تنوي »  والذي ينص على أنه:المتعلقة بملتهيئة والتعمير 
بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهيئة إطار الحياة وحماية المحيط أن تطلب 

لمعترفة بها لطرف مدني فيما يتعلق بالمخالفات لأحكام التشريع في مجال التهيئة بالحقوق ا
 «.والتعمير

 الفرع الثالث
 الفصل في الدعوى الجزائية

ل  تتنمول أحكام  القوانين السمرية المفعول في مجمل التعمير عقوبمت خمصة بهذه الجرائ         
، المتعلق بملتهيئة 90/99من القمنون رق   77ممدة وعليه سوف نطبق القمعدة العممة الواردة في ال

 3.888يعاقب بغرامة تتراوح بين »والتعمير على ال مخملف لأحكام  رخصة الهد  بحكيث تنص: 
دج عن تنفيذ أشغال واستعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا  388.888دج و

تسلم وفقا لأحكامها. يمكن الحكم بالحبس القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقها أو الرخص التي 
لمدة شهر في حالة العودة إلى المخالفة ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في 
الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الأراضي أو مستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين 

 «.الأشغال المذكورةأو المقاولين أو الأشخاص الآخرين المسؤولين على تنفيذ 

نستخلص من خلال هذه الممدة أن المشرع الجزائري فرض عقوبمت على الأفراد في حكملة  
المتعلق بملتهيئة والتعمير والتي  ،99-90قمنون رق  المخملفته  للقواعد المنصوصة عليهم في 

ى رخص إدارية تتمثل في الغرامة المملية، فهي واحكدة لجميع المخملفمت المتضمنة عد  الحكصول عل
، واذا (1)الإجراءات القمنونية استفمءللقيم  بأشغمل الهد ، سواء الي أو جزئي أو تعلق الأمر بعد  

                                       
طرق الوقمية منه ومامفحكته، مذارة لنيل شهمدة الممستر، تخصص –حكيجه أنيسة، حكممني آسية، البنمء بدون رخصة  -1

بجمية، ، الية الحكقوق والعلو  السيمسية، قس  الحكقوق، جممعة عبد الرحكممن ميرة، معمت المحكلية والهيئمت الإقليميةقمنون الجم
 .00ص  .9059
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، وذلك في حكملة العودة 99-90من القمنون رق   77/9عقوبة الحكبس المنصوص عليهم في الممدة 
 .(1)إلى الجريمة

 المبحث الثاّني
 الإداريالقضاء التي يختص بها المنازعات 

عممل الإدارية التي تممرسهم في مجمل الضبط الأيممرس القمضي الإداري سلطة رقمبته على        
التي سبقت  خصذلك بإجبمر الإدارة على احكترا  النصوص التنظيمية والتشريعية والر و الإداري 

الإدارة أن منحكتهم بحكيث تظهر هذه الرقمبة في مجمل العمران من خلال دعوى إلغمء القرارات 
الإدارية العديدة الصمدرة في مجمل التعمير، أو دعوى المسؤولية ومم يترتب عنهم من تعويض عن 

ية في مجمل وعليه تاون القرارات الإدار  ،الأضرار النمتجة عن خرق الإدارة لمبدأ المشروعية
 دعوى الإلغمء ودعوى التعويض. ،التعمير محكل دعويين

 لالمطلب الأو
 دعوى الإلغاء

إعدا  قرار  مطملبمالقضمء الإداري  أمم دعوى الإلغمء هي الدعوى التي يرفعهم أحكد الأفراد   
لمصلحكة طرف ذوي الصفة وامن ف على أنهم من الدعموي التي ترفع إداري مخملف للقمنون، وتعرّ 

إلى الجهة القضمئية الإدارية لإبطمل قرار إداري غير قمنوني، امم تعتبر الوسيلة الوحكيدة لإبطمل 
الشروط العممة التي تتمثل في شرط  وفيتسيأن ويستوجب على رافعهم قرار إداري غير مشروع، 
شروط خمصة إلى الجهة القضمئية المختصة، وهنمك أيضم يرفعهم وأن  الصفة والمصلحكة والأهلية،

، واذا شرط الميعمد محكل الدعوىمراعمتهم والتي تتمثل في شروط القرار الإداري ، يهيجب عل
وبملتملي  القمنوني دون التطرق إليهم اونهم تدخل ضمن القمنون العم  المطبق على ال الدعموي،

 .)الفرع الثاني(، ونتمئج دعوى الإلغمء )الفرع الأول(رفع دعوى الإلغمء  أوجهسوف نتطرق إلى 
  

                                       
 ، مرجع سمبق.99-90من القمنون رق   77/9أنظر الممدة  -1
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 الفرع الأول
 رفع دعوى الإلغاء أوجه

 الأوجهبرخصة الهد  على أسمس  ةقرارات الإدارة المتعلق فيرقمبة القضمء الإداري  تامن
 )ثالثا(عيب الشال والإجراءات،  )ثانيا(عيب عد  الإختصمص،  )أولا(رفع الدعوى والتي تتمثل: 

 عيب الإنحكراف في استعممل السلطة.  )خامسا(عيب السبب،  )رابعا(عيب مخملفة القمنون، 
 عيب عدم الاختصاص: -أولا

 إلى : عيب عد  الاختصمص ينقس  
في مجمل رخصة الهد  في حكملة اتخمذ قرار المتعلق بهم  عيب عدم الإختصاص الشخصي: -0

رخصة من طرف الوالي أو الوزير  من طرف سلطة إدارية لا يدخل في اختصمصهم. اتسلي 
المالف بملعمران، وياون عرضة للإلغمء لاونه خملف النصوص القمنونية التي حكصرت الجهمت 

 . الإدارية التي تقو  بمنح هذه الرخصة لرئيس المجلس الشعبي البلدي
: يتمثل في حكملة صدور قرار إداري عن جهة إدارية في الموضوعي ختصاصالاعيب عدم  -9

ع يخرج عن مجمل اختصمصهم الذي منحكهم لهم المشرع، وقد منح المشرع الجزائري موضو 
صلاحكيمت اصدار القرار المتعلق برخصة الهد  للرئيس المجلس الشعبي البلدي ذلك وفقم لنص 

، وهو اختصمص حكصري دون غيره 1المتعلق بملتهيئة والتعمير 99-90من القمنون رق   22الممدة 
اتخذت قرارات إدارية من غير الجهمت المختصة شال ذلك عيب عد  ومن خلال هذا فالمم 
 .يالإختصمص الموضوع

إذا صدر قرار إداري عن جهة إدارية خمرج  ،: وياون بصددهالإختصاص المكانيعيب عدم  -3
اأن يصدر رئيس بلدية قرار بهد  بنمية تصدر في إقلي  بلدية أخرى،  ،اقلي  لا يخضع لسلطتهم

مثلا: اأن يقو  رئيس المجلس الشعبي البلدي لولاية سطيف بإصدار قرار الهد  لبلدية تمبعة لولاية 
 بجمية.

                                       
 مرجع سمبق. ،99-90 رق  من القمنون 22أنظر الممدة  -1
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: ياون ذلك في حكملة أن يقو  رئيس المجلس الشعبي البلدي الإختصاص الزمانيعيب عدم  -4
تعتريه قطع لعلاقمت العمل لأي سبب املعزل والإستقملة والتقمعد ممم يؤدي إلى عد  مشروعية هذا 

 القرار لمخملفته الضوابط المتعلقة بملإختصمص.

  عيب الشكل والإجراءات: -ثانيا
أوجب القمنون الجهة المختصة أثنمء اصدار القرار المتعلق برخصة : عيب مخالفة الشكل -0

الهد  بإحكترا  شال معين وذلك في جميع الحكملات سواء أن امن القرار بملموافقة أو بملرفض أو 
بملتأجيل على أن ياون معللا قمنونم، حكيث فمتى صدر قرار بملرفض أو التحكفظ يتعلق برخصة 

لا امن معيبم في الشال وذلك حكسب الممدة  وجب أن ياون معللاد  ـــــاله منون رق  ـــــمن ق 29وا 
، فيعتبر ذلك ضممنم للأفراد يسمح له  بمراقبة مدى مشروعية 1المتعلق بملتهيئة والتعمير 90-99

 الإداري. القرار

بمعنى اتبمع اجراءات معينة ينص عليهم القمنون اإرسمل ملف طلب  عيب مخالفة الإجراءات: -9
رخصة الهد  إلى المصلحكة المالفة بملتعمير للتحكقيق فيه إستشمرة المصملح المعنية عندمم تاون 
هذه الأخيرة ملزمة وذلك قبل اصدار القرار المتعلق بملرخصة، امم أنّ عد  إحكترا  الآجمل القمنونية 

يعتبر  ب الرخصةلعلى ط 59،2-50من المرسو  التنفيذي رق   77الممدة  المنصوص عليهم في
    عيب في الشال ويعرض للإلغمء وتقو  مسؤولية الإدارة عن ذلك.

 عيب مخالفة القانون -ثالثا
بعيب مخملفة القمنون في حكملة مم اذا امن ياون القرار المتعلق برخصة الهد  مشوب 

وهي  ،لمشروعية وذلك من حكيث القواعد التي صدر القرار اسنمدا إليهملمبدأ اموضوعه غير مطمبق 
 ال القوانين والنصوص التنظيمية التي تنظ  النشمط العمراني.

                                       
 ، مرجع سمبق.99-90من القمنون رق   29أنظر الممدة  -1
 ، مرجع سمبق.59-50 رق  من المرسو  التنفيذي 77أنظر الممدة  -2
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 عيب السبب -رابعا
أو القمنونية السمبقة على القرار والدافعة إلى تدخل  يعرف السبب على أنه الحكملة الواقعية

عدا  السبب في القرارات الإدارية حكملة من حكملات عد  مشروعية ، فهاذا يعني ان(1)الإدارة لإتخمذهم
شرعية القرارات القرارات الإدارية، اوسيلة وسبب من أسبمب ووسمئل الرقمبة القضمئية على مدى 

، مثلا اأن ترفض الإدارة منح رخصة الهد  على (2)الإدارية والحكا  بملإلغمء في دعوى الإلغمء
أسمس أنّ المنطقة مصنفة أو في طريق التصنيف اون هذه المنمطق محكمية وبعد ذلك يتبن لنم أنّ 

 إنعدا  وجود هذه الأسبمب القمنونية.

الأصل أنّ الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتهم لان في بعض الحكملات ألزمهم القمنون على 
  لهدف من ذلك هو توضيح الفرق الموجود بين السبب والتسبيب.وا، (3)ذلك

 عيب الإنحراف في استعمال السلطة -خامسا
ة التي يصدر من أجلهم ويظهر عيب إنحكراف استعممل السلطة من حكيث الهدف أو الغمي

 هذا القرار.
 غمية بعيدة عن المصلحكة العممة، مثلا: لا يجب إصدار قرار يمس بملنظم  العم . إستهداف -

لمصملح إسمءة إستعممل الإجراءات الخمصة بمنح تراخيص العمران اسحكب رخصة الهد   -
 شخصية.

رفض ومنح الرخصة مخملفة تخصيص الأهداف التي نص عليهم قمنون العمران، فللإدارة حكق  -
   أو بملجوار. مسمس بموقعإذا امن هنمك 

  

                                       
 .802، ص 9059محكمد الصغير، القضمء الإداري، ) دعوى الإلغمء(، دار العلو  للنشر والتوزيع، الجزائر،  بعلي -1
عوابدي عممر، النظرية العممة للمنمزعمت الإدارية في النظم  القضمئي الجزائري ) نظرية الدعوى الإدارية(، الجزء  -2

 .007، ص 5992الثمني، ديوان المطبوعمت الجممعية، الجزائر، 

 .09بومحكداف أميمة، مرجع سمبق، ص  -3



 المنازعات المتعلقة برخصة الهدم                                       اني                   الث الفصل

 

52 

 

 نيالفرع الثا
 نتائج دعوى الإلغاء

ال دعوى قضمئية بصدور حكا  قد ياون ابتدائي أو نهمئي فيهم، وياون الحكا   تنتهي
من طرف  الابتدائي قمبل للطعن أمم  جهمت أخرى امم هو الحكمل بملنسبة للدعوى الإلغمء المرفوعة

إلغمء القرار الإداري المتعلق المدعى بهدف إلغمء قرار إداري يمس بحكقوق سواء يتعلق الأمر 
برخصة  تأييد القرار المتعلق، )ثانيا( الهد  ةوقف تنفيذ القرار المتعلق برخص )أولا(، برخصة الهد 

 )ثالثا(. الهد 

 إلغاء القرار الإداري المتعلق برخصة الهدم -أولا
 يمس الإلغمء ال قرار إداري يتضمن منح أو رفض منح رخصة الهد  وهي امم يلي:       

 إلغاء قرار منح رخصة الهدم -0
شوب بعيب وهذا مإذا تبين أن القرار الذّي يتضمن رخصة التعمير  لغمءملإبالقمضي  يحكا 

مم قضت به محكامة الاستئنمف الإدارية في فرنسم. إن أادت أن إلغمء قرار منح رخصة الهد  يعيد 
 .(1)الحكملة التي امنت عليهم من قبل الطرفمن إلى

 إلغاء قرار رفض منح رخصة الهدم -9
ذا تبين  بإمامن الإدارة رفض منح رخصة الهد ، مراعمة لمقتضيمت خمصة حكددهم القمنون وا 

 لغى هذا القرار.يعيب تجموز السلطة الهد  مشوب برخصة أن رفض الإدارة منح القمضي لدى 
جدر الإشمرة إليه في هذا الصدد أن للقمضي الإداري إمامنية توجيه أوامر للإدارة لمنح تمم 

لنشمط الإداري في الجزائر لا نجد أي نص للتعمير بملرجوع إلى التشريع المنظ  إحكدى رخص ا
صراحكة يشير إلى ذلك إلّا أن موقف القضمء الإداري غير مستقر في حكين نجد الاثير من الأحكام  

                                       
 ،9005ي، دار الفار الجممعي، الإساندرية، لإلغمء القرار الإدار  بنحكراف السلطة اسبإعبد العزيز عبد المنع  خليفة،  -1

 .87ص 
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جمءت بصيغة لا يدع مجملا للشك في أن القمضي يوجه أوامر للإدارة، وزيمدة على ذلك أن في 
 .(1)المتعلق بملتهيئة والتعمير ل  يرد هذا المبدأ ،99-90رق  القمنون 

 الهدم ةوقف تنفيذ القرار المتعلق برخص -ثانيا
منح المشرع الجزائري للمدعي إمامنية وقف تنفيذ القرار الإداري وهو مم يستخلص من نص 

أنّه يمكن للمحكمة  غير»... من قمنون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص:  280الممدة 
 «.الإدارية أن تأخر على طلب الطرف المعني وقف تنفيذ القرار الإداري

ولتوقف تنفيذ القرار لابد من تقدي  طلبمت رامية إلى ذلك بدعوى مستقلة وأن تاون متزامنة 
مع دعوى مرفوعة في الموضوع في حكملة استئنمف الذّي يتقد  به أمم  مجلس الدولة ضد القرار 

در عن المحكامة الإدارية القمضي يرخص الطعن لتجموز السلطة، يأمر مجلس الدولة بوقف الصم
تنفيذ القرار الإداري حكتى توفرت الشروط الآتية: طلب المستأنف ذلك ورود احكتمملات بأن القرار 
يحكدث إضرار يصعب تداراهم جدية الأسبمب المثمرة لإلغمء القرار الإداري وهذا مم قضت به 

العليم بأن القمضي لا يفضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا امن الطعن القضمئي الإداري المحكامة 
 .(2)المرفوع في الموضوع خصوص في الاستجمبة إليه. وأن ياون هنمك ضررا يصعب تداراه

 برخصة الهدم تأييد القرار المتعلق -ثالثا
منونم سياون غير قمبل إذا امن القرار صحكيح ومستوفي لجميع الشروط المنصوص عليهم ق

للإلغمء، وفي هذا السيمق صدر قرار عن المحكامة تقضي برفض الطعن المقد  من المعني الذّي 
ففيمم يخص رخصة الهد ، بحكدث  (3)يطملب الإلغمء قرار الذّي أصدره رئيس مجلس شعبي البلدي

اعتبرت المحكامة أنّ الرخصة قمنونية وهو مم يسري على بمقي رخص التعمير، امم يعتبر ساوت 

                                       
عة السيمسية، جممالعلو  يل شهمدة الممستر، الية الحكقوق و الرقمبة القضمئية في مجمل التعمير، مدارة لنبريفوش سعيد،  -1

 .90ص  ،9059، بجمية، عبد الرحكممن ميرة
 .98ص  مرجع نفسه، ،بريفوش سعيد -2
 .90بزغيش بوبار، مرجع سمبق، ص  -3
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من  29حكيث تنص الممدة  (1)الإدارة عن الرد بعد انتهمء المهلة القمنونية هو بمثمبة رفض ضمني
د التعمير وتسليمهم على أنّه: المتعلق بتحكديد ايفيمت تحكضير عقو  59-50 رق  المرسو  التنفيذي

يمكن صاحب الطلب في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة أن يودع طعنا »
 مقابل وصل باستلام لدى الولاية.

ذا لم (يوما 05في هذه الحالة، يحدد أجل التسليم أو الرفض المبرر بخمسة عشر )   . وا 
المنصوص عليه الذّي يلي تاريخ إيداع الطعن، يبلغ صاحب الطلب أي رد، بعد انقضاء الأجل 

 يمكنه إيداع طعن ثان لدى الوزارة المكلفة بالعمران.
وفي هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالولاية، 
على أساس المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد بإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره 

 ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. (يوما 05ض المبرر في أجل خمسة عشر )بالرف
 .«يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة

 انيالمطلب الث
 دعوى التعويض

تتس  دعوى التعويض بأنهم من دعموي القضمء الاممل، لأن سلطمت القمضي فيهم واسعة 
، حكيث تتعدد سلطمت القمضي في دعوى التعويض القمضي في دعموي الشرعية يمس معوامملة بملق

من سلطة البحكث والاشف عن مدى وجود الحكق الشخصي لرفع دعوى التعويض، وسلطة البحكث 
مم إذا امن قد أصمب هذا الحكق بفعل النشمط الإداري ضرر، ث  سلطة تقدير نسبة الضرر، ع

سعة، لذلك امنت من دعموي وسلطة تقدير مقدار التعويض، وبملتملي سلطمت القمضي متعددة ووا
 القضمء الاممل.

ودعوى التعويض من أاثر الدعموي قيمة وتطبيقم لحكممية الحكقوق الفردية في مواجهة أعممل 
 السلطمت الإدارية الصمدرة اونهم دعوى شخصية، ذاتية، ومن دعموي قضمء الحكقوق.

                                       
 .509غواس حكسينة، مرجع سمبق، ص  -1
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قرار إداري سمبق، لاي تقبل دعوى التعويض يجب توفر جملة من الشروط تتمثل في وجود 
تدخل ضمن القواعد اونهم  صيلوأن ترفع في أجل محكدد، وهي من ذي مصلحكة دون التطرق بملتف

وى التعويض ـــــج دعـــــ، واذلك نتمئ)الفرع الأول(س تبنى عليهمــــدعوى التعويض أســــالعممة، ول
 .)الفرع الثاني(

 الفرع الأول
 أسس دعوى التعويض

، امم يمان أن تتحكقق )أولا( الإدارة في ميدان التعمير أسمسم على ران الخطأتقو  مسؤولية 
 .)ثانيا(هذه المسؤولية في حكملات معينة على أسمس المخمطر

 مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ  -أولا
تقو  مسؤولية الإدارة على أسمس الخطأ على ثلاثة أرامن: وهي الخطأ، الضرر، والعلاقة 

. وعليه فإن أسمس المسؤولية الإدارية في مجمل التعمير تظهر من خلال المسؤولية على السببية
الخطأ بأن تمنح سلطمت الضبط الإداري تراخيص غير مشروعة أو ترفض منحكهم، أو  أسمس

إضرار بملمستفيد وللإدارة في ذلك جبر  ، وهذا مم أدى إلى ال(1)تسحكبهم بطريقة غير مشروعة
عنهم، ومن بين الأخطمء التي يمان أن ترتابهم الإدارة فيمم يتعلق برخصة الأضرار بملتعويض 
 الهد  نذار مميلي:

وهذا يعني أن الإدارة منحكت رخصة الهد  لان بطريقة  :منح رخصة الهد  بصفة غير مشروعة -5
، واذا المراسي  التنفيذية 99-90غير مشروعة، أي ل  تحكتر  القواعد المنصوصة في القمنون رق  

، وفي ذلك فإن الإدارة تاون مسؤولة عن الأضرار التي تتجلى عن التي لهم علاقة بمجمل التعمير
 ذلك.

                                       
لنيل شهمدة الداتوراه، تخصص قمنون  أطروحكة القضمئي في ممدة التعمير والبنمء،  الاختصمصاممل محكمد الأمين،  -1

 .590، ص 9052، مسية، جممعة أبي بلقميد، تلمسمنعم ، الية الحكقوق والعلو  السي
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في تطبيقه اأن تخلط بين أعممل الهد  والترمي  فإذا لمم قد يحكدث أن تخطئ الإدارة 
هذه الأعممل المتعلق بملهد  وتميزهم عن الترمي   حكرفيةاشترطت هذه الأخيرة بمقتضى دورهم في 
 .(1)فإذا تاون قد أخطأت في التطبيق القمنون

فملقمعدة العممة أن القرار المشروع غير قمبل  :سحكب رخصة الهد  بطريقة غير مشروعة -9
، (2)الحكقوق الماتسبة احكترا للسحكب نظرا للحكقوق التي ياتسبهم المخمطب بهذا القرار، وذلك لضممن 

رد على هذه القمعدة استثنمء أوجده القضمء الذي يمان من خلاله سحكب قرار مشروع، ل  تلان 
 الماتسبة للأشخمص.شرط أن لا يترتب على السحكب مسمس بملحكقوق 

إذ يمان للإدارة أن ترفض منح رخصة الهد ،  بطريقة غير مشروعة:رخصة الرفض منح حكملة  -8
لان يلتز  رئيس المجلس الشعبي البلدي تسبيب قرار رفضه منح هذه الرخصة، والذي ياون في 

من  79، واذا الممدة (3)99-90من القمنون رق   29الحكملات المنصوص عليهم في الممدة 
 .(4)59-50المرسو  التنفيذي رق  

الأصل أن لا يمان للإدارة رفض طلب الرخصة الهد  إلا للأسبمب القمنونية ويجب أن و 
المتعلق  99-90 رق  من القمنون 29ياون قرارهم معلل تعليلا امفيم، وذلك حكسب نص الممدة 

 .(5)بملتهيئة والتعمير
تجدر الإشمرة إلى أنّه لا يرخص بأي هد  من شأنه المسمس بملتراث الطبيعي أو  امم

من القمنون نفسه  29التمريخي أو الثقمفي إلا بعد استشمرة وموافقة المصملح المختصة طبقم للممدة 
 .(6)المعدل والمتم 

                                       
قروف جممل، الرقمبة على أعممل الضبط الإداري، مذارة لنيل شهمدة الممجستير، الية الحكقوق، جممعة بمجي مختمر،  -1

 .72، ص 9002عنمبة، 
 .20سمبق، ص بوسنة عمر، مرجع  -2
 ، مرجع سمبق. 99-90من القمنون رق   29أنظر الممدة  -3
 ، مرجع سمبق.59-50من المرسو  التنفيذي رق   79أنظر الممدة  -4
 ، مرجع سمبق.99-90من القمنون رق   29أنظر الممدة  -5
 .نفسه، مرجع 99-90من القمنون رق   29أنظر الممدة  -6
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 مسؤولية الإدارة على أساس نظرية المخاطر -ثانيا
قو  على أسمس الخطأ، واستثنمءا في بعض الحكملات المحكدودة الأصل أن مسؤولية الإدارة ت 

يمان أن تقو  المسؤولية على أسمس فارة المخمطر، أي بدون إثبمت خطأ الإدارة، حكيث يافي 
، وفي حكملة امتنمع (1)بين نشمط الإدارة والضرر الذي أصمبهلتعويض المضرور أن يثبت العلاقة 

العمراني واحكترا  القواعد تاون الإدارة المسؤولة الوحكيدة في حكملة الإدارة التدخل لضبط المجمل 
، امم يقع (2)50-55من قمنون البلدية رق   550الامتنمع عن التدخل، وذلك وفقم لنص الممدة 

على عمتق الإدارة مراقبة عملية الهد  والبنمء وفي حكملة عد  التدخل تقو  المسؤولية بملرغ  من أنهم 
 مبمشر.ل  تان الخطأ ال

امم يمان للجمعيمت أن تطملب بملتعويض عن الأضرار النمجمة عن مخملفتهم للقواعد  
 .(3)99-90من القمنون رق   70المطبقة في مجمل العمران، وذلك تأسيسم على نص الممدة 

" سنة Navara "وهذا مم أاده التطبيق القضمئي لمجلس الدولة الفرنسي لأول مرة في قضية 
قرر بأن رفض الإدارة التدخل لوقف مخملفمت قواعد التنظي  والحكفمظ على النظم  ، حكيث (4)5970

إلا أن الإدارة مسؤولة  ،العم  العمراني اونهم سلطة ضبط إداري لا يشال خطأ من جمنب الإدارة
 .(5)عن التعويض اون الضرر الذي تحكمله الشخص المعني جسي 

أي  ارتامبلأي مخملفة مبمشرة أو  ارتامبهموبصفة عممة يمان القول أن الإدارة رغ  عد   
 .بسبب موقفهم السلبي خطأ، إلا أنهم تقو  بملتعويض في حكملة إلحكمقهم الضرر بشخص مم

  

                                       
 .509، ص 9009 الجزائر، المنمزعمت الإدارية، دار العلو  للنشر والتوزيع، بعلي محكمد الصغير، الوجيز في -1
 ،(87عدد) ،، يتعلق بملبلدية، ج.ر.ج.ج9055جمنفي 50، المؤرخ في 50-55من القمنون رق   550أنظر الممدة  -2

 .9055 سنة الصمدر في
 مرجع سمبق. ،99-90من القمنون رق   70أنظر الممدة  -3
الصمدر  ،(05، عدد )المجلة القضمئية، 97/55/5929، مؤرخ في 99089رق   ،العليم، الغرفة الإداريةقرار المحكامة  -4

  .522، ص 5990في 
 .590اممل محكمد الأمين، مرجع سمبق، ص  -5
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 الفرع الثاني
 التعويضدعوى نتائج 

رفع دعوى توفر جميع الشروط الشالية والموضوعية، واذا التحكقق من الإجراءات  بعد
رفض منح  أو، )أولا(يقو  القمضي بملفصل في الدعوى وذلك إممّ بمنح التعويض التعويض، 
 .)ثانيا(التعويض 

 منح التعويض: -أولا
تعويض في حكملة الحكا  بمنح التعويض نتوصل إلى ثلاثة نتمئج وهي التعويض العيني، والو 

 النقدي، وتقدير قيمة التعويض.

إزالة أسبمب الضرر والهدف منه هو إعمدة : يتجلى التعويض العيني في التعويض العيني -0
الحكملة إلى مم امنت عليه سمبقم، اي قبل حكدوث التعدي، اأن يقو  الملتز  بإعمدة بنمء الجزء 
المهد ، أو إصلاح العيوب التي تهدد سلامة البنمء، بل يقتضي الأمر إعمدة البنمء بأامله، أو 

 ية إذا اقتضت ذلك طبيعة الفن المعممري.بعض الأجزاء السليمة التي ترتبط بملأجزاء المعن
إلا أنه في بعض الحكملات يصعب إجبمر الإدارة بإعمدة الحكملة إلى مم امنت عليه اشأن 

 .(1)هد  البنمء مثلا، وفي هذه الحكملة يلجأ إلى التعويض النقدي الذي سوف نفصل فيه لاحكقم
مر بإعمدة الحكملة إلى مم أن يأ مضرورامم يجوز للقمضي تبعم للظروف وبنمءا على طلب ال

 .(2)من القمنون المدني جزائري 589/9امنت عليه سمبقم وفقم لنص الممدة 
ومن خلال هذه الممدة نستخلص أنه يحكق للمضرور الحكصول على التعويض العيني متى 
امن ممانم، إلا أنه في اثير من الأحكوال، ولاسيمم حكملة الضرر الممدي الذي ينشأ عن أعممل 

                                       
  ،درابلية أمينة، المنمزعمت الإدارية في ممدة رخصة البنمء، مذارة لنيل شهمدة الممستر في القمنون، تخصص قمنون عم  -1

 .27، قملمة، ص 5900ممي  02، جممعة ةقس  العلو  القمنونية والإدارية، الية الحكقوق والعلو  السيمسي
عدد  ،، يتضمن القمنون المدني، ج.ر.ج.ج5970ديسمبر  92، المؤرخ في 02-70من الأمر رق   589 أنظر الممدة -2
 .معدل ومتم ، 5970 سنة في الصمدر ،(72)
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الإدارة الممدية المشروعة يتعذر التعويض العيني، لذا وجب على القمضي الإداري الإتجمه إلى نوع 
 آخر من التعويض وهو التعويض النقدي.

مضرور والهدف منه هو لل: يعرف بأنه عبمرة ع  مبلغ من الممل يت  تقديمه التعويض النقدي  -9
سؤولية التقصيرية بمعتبمر أن ال الأضرار إصلاح الضرر، وهي الصورة التي يتخذهم غملبم في الم

يمان تقييمهم نقدا، وللقمضي الحكرية في تقدير مدى مسؤولية المدعى عليه، امم يمان أن ياون 
التعويض الذي يطلب الحكا  به عن ال الأضرار الممدية والمعنوية، ويجوز أن ياون في شال 

 .(1)ك حكسب الظروفمبلغ إجمملي يدفع دفعة واحكدة أو عن طريق الأقسمط، وذل
: ينبغي أن ياون التعويض جمبر للضرر لا يزيد فيه بمعتبمر أن التعويضتقدير قيمة   -3

التعويض ليس وسيلة من وسمئل الإثراء، فيجب أن ياون التعويض قدر الضرر، فلا يجوز أن 
لتلك ياون هنمك زيمدة أو نقصمن في تقدير قيمة التعويض، ويجب أن ياون هذا التعويض ملائمم 

الظروف، امم يجب أن تتنمسب التعويضمت مع قيمة الضرر بتمريخ النطق بقرار التعويض من 
 .(2)طرف القمضي الإداري

طريقة التعويض النقدي دائمم اوسيلة لجبر الضرر التي تصيب  تعتبر: طريقة التعويض - أ
الغير من جراء الأضرار الممدية الصمدرة عن الإدارة العممة، وهذا اعتممدا على الخبرة التي يستعين 
بهم القمضي الإداري في تقدير نسبة التعويض، غير أن هذه الخبرة ليست ملزمة بملنسبة للقمضي، 

 (3)من ضرر. هدة، أو الأنسب لتعويض المضرور عن مم لحكقوتعتبر الطريقة الوحكي
: إن جل طلبمت التعويض هي التعويض النقدي اون الطلبات المقدمة في دعوى التعويض - ب

أن المضرور يطملب دائمم بملتعويض النقدي عمم لحكقه من أضرار، اأن ياون منزل المضرور قد 

                                       
مسؤولية الإدارة عن أعمملهم الممدية المشروعة، مذارة لنيل شهمدة الممستر في الحكقوق، تخصص صملحكي عبد الفتمح،  -1

 .28قمنون إداري، الية الحكقوق والعلو  السيمسية، جممعة محكمد خيضر، بسارة، ص 
لدونية للنشر دار الخ(، الإداريةحكسين بن شيخ أث ملويم، دروس في المسؤولية الإدارية )نظم  التعويض في المسؤولية  -2

 .509ص  ،9007والتوزيع، الجزائر، 
 .22صملحكي عبد الفتمح، مرجع سمبق، ص  -3
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لأعمملهم الممدية المشروعة بإنجمز الأشغمل، في هذه تضرر أو تهد  نتيجة تنفيذ الإدارة العممة 
الحكملة لا يمان للقمضي الإداري أن يأمر الإدارة بإعمدة البنمء أو إصلاحكه، بل ياتفي بتقيي  
صلاحكه، اون القمضي لا  صدار الحكامة بملمبلغ الذي من شأنه إعمدة بنمء المنزل وا  الأضرار وا 

 (1)العيني، وذلك لاستحكملته يمانه أن يصدر أوامر للإدارة بملتعويض
 رفض التعويض في حالتين وهما -ثانيا

حكملة عد  ثبوت خطأ الإدارة، وحكملة تقمد  دعوى التعويض، أي ياون رفض التعويض في 
 عد  وجود أي حكق.

وهي في حكملة مم إذا امنت الإدارة غير مسؤولة عن الضرر  حالة عدم ثبوت خطأ الإدارة: -0
عن الشخص المعني برخصة الهد ، أي أن المسؤولية تقع على عمتق  النمتج عن الإهممل الصمدر

 مسؤولية الإدارة. انقضمءلى إالذي يؤدي  الأمرالمرخص له، هو 
 انقضىفي هذه الحكملة يجب أن لا ياون الحكق الشخصي قد  حالة تقادم دعوى التعويض:  -9

سبب التقمد  وانعدا  الحكق بويستلز  أن ياون الحكق الذي تستهدفه دعوى التعويض قمئمم لأن سقوط 
انعدا  وجود دعوى التعويض، وبملتملي رفض تقدير التعويض بسبب ذلك، وهذه الدعوى  يؤدي إلى

 (2)سنة من تمريخ وقوع الضرر. 50تتقمد  بمرور 

                                       
 .22، ص سمبقمرجع صملحكي عبد الفتمح،  -1
 . 290و 259ص ص  مرجع سمبق،عممر، عوابدي  -2
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يتبين لنا من خلال ما تم التطرق إليه في بحثنا أن المشرع قد أولى إهتمامًا كبير لمجال 
الأخيرة وذلك نظرا لكثرة المشاكل التي يعاني منها هذا الميدان التي  الآونةالعمران خصوصًا في 

تهدد الحياة البشرية ومستقبل الأجيال القادمة مما لها تأثير على الحياة الإنسانية، الإجتماعية، 
 الثقافية، والإقتصادية.
العامة للدولة  حيث يجسد الإستراتجية ،العمرانية قانون إداري بإمتياز والتعمير فقانون التهيئة

في مجال التعمير في سبيل تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة من أجل المصلحة العامة، 
المتعلق بالتهيئة والتعمير وهو إذ ما  90-09 رقم وهو فرع قانون حديث تم إستحداثه في القانون

 قورن بغيره من فروع القوانين الأخرى من حيث الحداثة.
ومن خلال دراستنا لأحكام رخصة الهدم والمنازعات التي تثيرها هذه الرخصة في الحياة 

الحق العملية يتضح لنا مدى الإهتمام الذي أولاه المشرع لها بداية من تحديد الأشخاص الذين لهم 
نتقالًا للأشخاص المؤهلين بإصدارهافي  ووصولا لدراسة المنازعات الخاصة بها وما  ،طلبها وا 
  .مخالفة أحكامها لةحافي جزاءات  عنها منرتب يت

نما قيدها بفرض شروط  ،حيث خلصنا إلى أن المشرع الجزائري لم يطلق حرية الهدم  وا 
من جهة أخرى فمن خلال تنظيمه و من جهة وعدم الإضرار بالغير العمران لضمان إحترام قواعد 
وذلك بالرغم من قيام  ،ريعات السابقةحاول تفادي جملة من النقائص في التش ،لأحكام رخصة الهدم

صدار مر  سيم تنفيذية في مجال العمران من أجل تدارك االمشرع بعدة تعديلات وتغيرات جديدة وا 
 الثغرات التي غفل عنها سابقا.

لا زال يعاني من نقائص ما تعتريه من قواعد غير  ،التعمير في الجزائر تنظيمأن  والملاحظ 
 37لم يحدد في المادة المشرع  نجد أن   خطيرة ومن بين هذه النقائص للانتهاكاتمستقرة وعرض 

جزاء يترتب عن عدم قيام رئيس  ،90-09 رقم المعدل والمتمم للقانون ،90-90 رقم من القانون
المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين قانونا بمعاينة أشغال البناء لأن الوجوب يقتضي الإلزام 

 ومخالفته ترتب الجزاء.
 أه لولذلك  ،والهيئات يبدأ بالمعاينة الميدانية للمخالفات الافراد إن فرض قواعد العمران على

ن وضباط الشرطة القضائية مجموعة من الأعوان نص عليهم في المادة المشرع بالإضافة إلى أعوا
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مما يؤدي بنا إلى التساؤل إذا لم تتدخل أي  ،السالف الذكر 00-90 رقم من المرسوم التنفيذي 9
نعدام أي محضر للمخالفات جهة للقيام بذلك على الرغم من الإنتشار الهائل لها، فهل هناك  ،وا 

المعدل والمتمم، التي  90-09 رقم قانونالص في ائما جعلنا نسجل نق؟ فعتمن وعلى  ؟مسؤولية
 يمكن ذكر أهمها:

نما  - أغلب التشريعات بذكر نطاق  اكتفتإهمال تعريف رخصة الهدم من طرف المشرع وا 
 عزري الذين. الأستاذجراءات منح رخصة الهدم والتي تم تعريفها من طرف ا  و 
أوكل لها مهمة تسليم رخصة الهدم والذي يتمثل في رئيس  إن سلطة الإدارية هي الوحيدة التي -

 المجلس الشعبي البلدي عكس ما هو بنسبة لرخصة البناء والتجزئة.
 7من يكفل الشباك الوحيد على مستوى البلدية بتحضير الملف وذلك في أجال شهر واحد بدلا  -

 )ملغى(. 930-09أشهر التي أقرها المرسوم التنفيذي رقم 
المشرع المهلة التي  لصقوالموافقات كما  الآراءالمشرع لجنة التعمير التابعة للبلدية بجمع إلزام  -

 بدلا من شهر واحد. (يوم 90)تعطى لمختلف المصالح من أجل تقديم الرأي المعلل إلى 
على مستوى البلدية  الوحيديقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد إستشارة الشباك  -

 بدلا من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية أو الدائرة.
رغم أن وجوده في هذا المجال أمر من  مرانالشخص المعنوي عن جرائم الع مسائلةعدم  -

الأشخاص الطبيعية خاصة وأن المشرع الجزائري يتوجه نحوى التوسيع في مجال عقاب الشخص 
 أغلب التعديلات الأخيرة.  المعنوي في 

من قانون التهيئة والتعمير النص الجزائي المرجعي المُعاقب على المخالفات  33إعتبار المادة  -
هذه المادة  بأن   ة، بحيث نجدالمطبقوتجاهل النزاعات منصوص عليها في هذا القانون والنصوص 

لمجال أمام القضاء عامة ومرنة تفتح ا ومصطلحاتغامضة حيث تمت صياغتها بعبارات 
 في التجريم وهذا مساس خطير بمبادئ شرعية التجريم والعقاب.للاجتهاد 

لهم سلطة مراقبة ومعاينة جرائم التهيئة والتعمير المخول عدم خضوع الأعوان والأشخاص  -
خاصة وأن كل القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة  هامهمللعقاب على إهمالهم أثناء القيام بم

 القيام بالمراقبة المستمرة. المكلفين بالمراقبة وجب علىتالتهيئة والتعمير ب
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 50المادة  في بعض الحالات وذلك وفقا لنصمنقضية رخصة الهدم تعتبر كما رخصة الهدم  -
 :، والتي تتمثل فيمايلي90-90من المرسوم التفيذي رقم 

ذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة. 0لم ينجز الهدم خلال  إذا -  سنوات وا 
إذا ألغيت بقرار العدالة بينما ذكر في نموذج قرار منح رخصة الهدم الملحق بالمرسوم في مادته  -

 الثانية.
 930-09 التنفيذي رقم أشهر )بينما كانت سابقا في المرسوم 0إذا لم ينجز الهدم خلال  - 

 سنوات(. 7سابقا في سنة واحدة )بينما كانت المدة سنوات( إذا توقفت الأشغال  0ي أجال ف الملغى
 هناك تناقض بين النص والملحق فأيهما يأخذ بعين الإعتبار.

من  الاعتباربعين  الاقتراحات* ومن بين الحلول التي يمكن لنا أن نقترحها ونأمل أن تأخذ هذه 
 ين والفاعلين في مجال التعمير ونذكر من بينها:طرف السلطات العمومية وكل المتدخل

يجب على السلطات أن تعتمد أو ترتكز على مبدأ الدمقراطية التشاركية أو مبدأ المشاركة  -
دخال المجتمع المدني كون أنه لديه دور  مهم في ذلك. والتحاور وا 

جراءات منح رخص وشهادالتحقيق من  - جاءت بإجراءات كون هذه الأخيرة  ،ت التعميراشروط وا 
بالتالي من اللازم إعادة و دي بالأشخاص المفروض عليهم طلبها للتهرب منها ؤ وشروط معقدة مما ي

 لكي لا يكون حجة على طلبها.جراءات، الشروط والإ بسيطومحاولة الت ،النظر في هذا
سنوات أو  0التناقض الموجود بخصوص صلاحية رخصة الهدم هل الأجل المقصود هنا  إزالة -
 أشهر. 0
ص على إلزامية رخصة الهدم إذا كانت البناية المراد هدمها سندا لبناية مجاورة من أجل ن  الإعداد  -

 المحافظة على حقوق الجار الذي قد يتضرر من عملية الهدم.
 .انتهائهاإلى حين  انطلاقهالدية لعملية الهدم من مرافقة المصالح التقنية للب -
 أشهر(.  0و  0)أي التناقض الموجود بين  دةبتصحيح الم إلزام المشرع -
فساح المجال أمام مبدأ المشاركة.تفع -  يل دور الجمعيات الفعالة في ميدان التعمير وا 
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موعة من شرع إستحدث مجالم أن   ومن خلال ما سلف ذكره نخلص إلى فكرة مفادها
كد إرادته في تدارك كل أخطاء وثغرات الماضي وذلك بفرض ؤ يلمجال التهيئة والتعمير القوانين في 

 . العام العمرانيإجراءات صارمة لضمان إحترام تطبيق قواعد التعمير بهدف المحافظة على النظام 
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I- باللغة العربية 
 الكتب. -أولا
أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري )أهداف حضرية ووسائل قانونية(، الطبعة  إقلولي .1

 .5112الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 الجزائر، بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، .5

5115. 
القضاء الإداري ) دعوى الإلغاء(، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ، _____________ .3

5115. 
 .5112حامد شريف، جنايات المباني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  .4
حسين بن شيخ أث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية )نظام التعويض في المسؤولية  .2

 .5112يع، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوز الإدارية(، 
شر ، الرقابة الإداري على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، دار قانة للنعايدةديرم  .6

 .5111والتجليد، الجزائر، 
الفكر لإلغاء القرار الإداري، دار  بعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف السلطة كسب .2

 .5111الجامعي، الإسكندرية، 
قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، دار الفجر للنشر والتوزيع،  عزري الزين، .2

 .5112، الإسكندرية
الإدارية في النظام القضائي الجزائري )نظرية  عمار، النظرية العامة للمنازعاتعوابدي  .9

 .1992الدعوى الإدارية(، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .5116الجامعي، الإسكندرية، لمسؤولية المعمارية، دار الفكر محمد حسن منصور، ا .11
، الطبعة -دراسة في القانون المقارن -مغبغب نعيم ، عقود البناء والأشغال الخاصة والعامة  .11

 .5111، بيروت، دار النشرالثالثة، 
 .5111الإسكندرية،  منشأة المعاريف، المنجي محمد، جرائم المباني ، الطبعة الثالثة، .15
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، دار الهدى للطباعة والنشر الجزائري منصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع .13
 .5111والتوزيع، الجزائر، 

 الرسائل والمذكرات الجامعية -ثانيا
 رسائل الدكتوراه: - أ
لنيل شهادة  أطروحةحسونة عبد الغاني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة،  .1

 .5113الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
لنيل  أطروحةعربي باي يزيد، إستراتيجية البناء على ضوء القانون التهيئة والتعمير الجزائري،  .5

شهادة الدكتواره، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، جامعة الحاج لخضر، 
 .5114ة، باتن
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  ي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري،عزاو  .3

 .5112جامعة الجزائر،  القانون العام، كلية الحقوق،
عوابد شهرازاد، سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري،  .4

لنيل شهادة الدكتوراه، علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم  أطروحة
 .5116السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

لنيل شهادة  أطروحةكمال محمد الأمين، الاختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء،  .2
، تلمسان، ياسية، جامعة أبي بلقايدالدكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم الس

5116. 
 مذكرات الماجستير: - ب
بزغيش بوبكر، رخصة البناء: آلية رقابة في مجال التعمير، مذكرة لنيل درجة الماجستير في  .1

 .5112القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
بوسنة عمر، التحكم في التعمير وقف مقتضيات الحكم الراشد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  .5

شعبة القانون، فرع هيئات عمومية وحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 
 .5112ميرة، بجاية، 
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شهادة الماجستير في شريدي ياسين، الرقابة الإدارية في مجال التعمير والبناء، مذكرة لنيل  .3
 .5112القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

صادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  .4
دارة عامة، قسم  الحقوق، شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون إداري وا 

 .5111كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
م، م)المص عمراوي فطيمة، المسؤولية الجنائية لمرشدي البناء: مالك البناء، المهندس المعماري .2

الماجستير، جامعة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  المشرف على التنفيذ، المقاول(، القانون الجنائي.
5111. 

انون واس حسينة، الآليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القغ .6
، جامعة ي، كلية الحقوق والعلوم السياسيةفرع الإدارة العامة، القانون والتسيير الإقليم العام،

 .5111منتوري، قسنطينة، 
قارة تريكي إلهام، آليات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .2

 .5115القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو يكر بلقايد، تلمسان، 
قروف جمال، الرقابة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية  .2

 .5116معة باجي مختار، عنابة، الحقوق، جا
قصير أمال، رقابة البلدية على التعمير في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق،  .9

تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، جامعة محمد بوضياف، 
 .5112مسيلة، 

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع  .11
دارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  في العلوم القانونية،  تخصص قانون إداري وا 

 .5111الحاج لخضر، باتنة، 
فرع  ، التأطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،محمد جبري .11

 .جامعة الجزائر لحقوق،إدارة مالية،  كلية ا
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مزوزي كهينة، مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة الكوارث الطبيعية بالجزائر، مذكرة لنيل  .15
دارة عامة ، جامعة الحاج لخضر، شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون إداري وا 

 .5111باتنة، 

 مذكرات الماستر -ج
يل شهادة الماستر، كلية الحقوق كرة لنذ، ممجال التعميرالرقابة القضائية في ، بريفوش سعيد .1
 .5115، بجاية، العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة و 
دراسة  -، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري في مجال العمران،أميمةبومحداف  .5

الحقوق والعلوم  ، تخصص قانون إداري، كليةجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماسترتطبيقية في ال
 .5112السياسية، جامعة العربي تبسي، تبسة، 

كلية  ،تعمير، مذكرة لنيل شهادة الماستراجعاد ليليا، أدوات الرقابة في مجال ال ،حمامي سهام .3
 .5111الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

قاية منه ومكافحته، مذكرة لنيل طرق الو  –حيجه أنيسة، حماني آسية، البناء بدون رخصة  .4
، كلية الحقوق والعلوم اعات المحلية والهيئات الإقليميةشهادة الماستر، تخصص قانون الجم

 .5115 بجاية، السياسية، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة،
استر في درابلية أمينة، المنازعات الإدارية في مادة رخصة البناء، مذكرة لنيل شهادة الم .2
قسم العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسي، جامعة  ،لقانون، تخصص قانون عاما

 .، قالمة1942ماي  12
صالحي عبد الفتاح، مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة، مذكرة لنيل شهادة  .6

، جامعة محمد خيضر، الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .5115، بسكرة

تخصص  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ، الرقابة الإدارية في مجال التهيئة والتعميرعميرة عادل  .2
 .5113العلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية الحقوق و قانون إداري، 
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كلية  إداري، قانون قواوة عبد الحكيم، منازعات رخصة البناء، مذكرة لنيل شهادة الماستر، .2
 .5114، والعلوم السياسية، جامعة محمد خضر، بسكرة الحقوق

 زائري، مذكرة لنيل شهادة الماسترمقليد سعاد، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الج .9
 جامعة محمد خيضر، بسكرة حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،التخصص قانون إداري، قسم 

5113. 
 المقالات -ثالثا
القضاء الكامل أم القضاء )بن نجاعي نوال ريمة، "المنازعات العادية في مجال العمران  .1

ص ص ، 5113، بسكرة، عدد تجريبي، مجلة الحقوق والحريات)مخالفات التعمير("،  -(الجزائي
412-414. 

ي"، بوطريكي الميلود، "منازعات رخصة البناء بين اختصاص القضاء العادي والقضاء الإدار  .5
 .12، ص 5111، سنة 21عدد  مجلة الفقه والقانون

، عدد خاص، الجزائر، مجلة الشرطة، «شرطة العمران وحماية البيئة »دعان العياش،  .3
 .19-12ص ص ، 5111

، مجلة القانون العقاري والبيئةزهدود كوثر، "المنازعات المتعلقة أو الناشئة عن رخصة الهدم"،  .4
 .122 -121 ص ، ص5114مستغانم،  15العدد 

صليلع سعيد، "سلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران"،  .2
  .312-592ص ، ص 5111، سكيكدة ، 16، العدد مجلة البحوث والدراسات الإنسانية 

عدد  مجلة الفكر،عزري الزين، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري"،  .6
 .52-11ص ، ص 5112، 13
"، 19-12لعويجي عبد الله، "النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفيذي رقم  .2

، 19، العدد  11الدراسات الأكاديمية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة  مجلة الباحث،
 .322-323ص ص ، 5116باتنة، 
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 النصوص القانونية -رابعا
 النصوص التشريعية - أ
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966جوان  12المؤرخ في  122-66مر رقم أ -1

جويلية  53، مؤرخ في 15-12، معدل ومتمم، بأمر رقم 1966في ، الصادر 42ج.ر.ج.ج عدد 
 .5112سنة في ، الصادر 41، ج ر ج ج، عدد 5112

دل والمتمم، ، يتضمن القانون المدني، المع1922ديسمبر  56، مؤرخ في 22-22أمر رقم  -5
 .1922 سنة الصادر في ،22ج.ر.ج.ج عدد 

، يتعلق بالنظام العام للغابات، ج.ر.ج.ج 1924جويلية  53، مؤرخ في 15-24قانون رقم  -3
ديسمبر  15في  ، مؤرخ51-91متمم بالقانون رقم ، معدل و 1924الصادر في سنة  ،56عدد 

 .1991الصادر في سنة  ،65، ج.ر.ج.ج عدد 1991
، ج ر.ج .ج ، ، يتضمن التوجيه العقاري1991نوفمبر  12، مؤرخ في 52-91رقم  قانون -4

، مؤرخ في سبتمبر 56-92، معدل ومتمم بموجب أمر 1991نوفمبر  12، الصادرة في  25عدد 
 .1992الصادر في سنة  ،22، ج ر.ج.ج، عدد  1992

، يتعلق بالتهيئة العمرانية، ج. ر.ج.ج، 1991ديسمبر  11مؤرخ في  59 -91رقم  قانون -2
أوت  14، المؤرخ في 12-14، معدل ومتمم بالقانون 1992سبتمبر  52صادر بتاريخ ال ،52عدد

 .5114سنة الصادر في ، 21، ج.ر.ج.ج، عدد 5114
، 15-24، يعدل ويتمم القانون رقم 1991ديسمبر  15المؤرخ في  51-91القانون رقم  -6

 .1991 سنة الصادر في ،65المتضمن النظام العام للغابات، ج.ر.ج.ج عدد 
 ،يتعلق بحماية التراث الثقافي, ج.ر. ج.ج ،1992جوان  12, مؤرخ في  14-92قانون رقم  -2

 .1992جويلية  12الصادر بتاريخ  ،44عدد 
، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج.ر.ج.ج 1999جانفي  16، مؤرخ في 11-99قانون رقم  -2

 .1999سنة في الصادر  ،15عدد 
، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، 5115فيفري  12، المؤرخ في 15-15القانون رقم  -9

 .5113، الصادر في سنة 15ج.ر.ج.ج، عدد 
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، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، 5113فيفري  12، مؤرخ في 11-13قانون رقم  -11
 .5113، الصادر في سنة 11عدد ج.ر.ج.ج،

، يتعلق بمناطق التوسيع السياحي 5113فيفري  12، المؤرخ في 13-13قانون رقم  -11
 .5113الصادر في سنة  ،11والمواقع السياحية، ج.ر.ج.ج عدد

ن المخاطر الكبرى مالمتعلق بالوقاية ، 5114ديسمبر  52مؤرخ في ، 51-14قانون رقم  -15
 .5114الصادر في سنة  ،24عدد  ،في إطار التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج وتسيير الكوارث

في الصادر ، 45، ج.ر.ج.ج عدد 5112يوليو  52، مؤرخ في 5112قانون المالية لسنة  -13
 .5112سنة 
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 5112فيفري  52، مؤرخ في 19-12قانون رقم  -14
 .5112الصادر في سنة  ،24 ،ارية، ج.ر.ج.ج عددوالإد
تمام 5112جويلية  51، مؤرخ في 12-12قانون رقم  -12 ، يحدد قواعد مطابقة البيانات وا 

 .5112 سنة الصادر في ،44إنجازها، ج.ر.ج.ج عدد 

 ،32عدد ، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.5111جانفي  12، مؤرخ في 11-11قانون رقم  -16
 .5111 سنة الصادر في

 النصوص التنظيمية - ب
، يحدد كيفيات تحضير شهادة 1991ماي  52، مؤرخ في 126-91مرسوم تنفيذي رقم  -1

التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم 
 )ملغى(.1991سنةفي ، الصادر  56ذلك، ج.ر. ج.ج ،عدد 

، يتضمن القانون الأساسي 1991جويلية  14، مؤرخ في 552-91مرسوم تنفيذي رقم  -5
الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، معدل ومتمم بموجب 

سنة  في ، الصادر43، ج ر، عدد 5119جويلية  55، مؤرخ في 541-19المرسوم التنفيذي رقم 
5119. 
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، المتضمن كيفيات إعداد مخطط 11/5113-12، المؤرخ في 353-13فيذي رقم مرسوم تن -3
سنة  في ، الصادر61حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها، ج.ر.ج.ج، عدد 

5113. 
، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان 5116 جانفي 31، المؤرخ 22-16رقم  مرسوم تنفيذي -4

المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، وكذا إجراءات 
-19متمم بالمرسوم التنفيذي رقم معدل و ، 5116سنة  فيالصادر  16 المراقبة، ج.ر.ج.ج عدد

 .5119سنة الصادر في ، 61، ج ر ج ج، عدد 5114أكتوبر  55، مؤرخ في 343
، يحدد كيفيات تحضير عقود 5112جانفي  52، مؤرخ في 19-12مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .5112 سنة الصادر في ،12التعمير وتسليمها، ج ر.ج.ج، عدد 
 القضائي الاجتهاد -خامسا

، المجلة 1925نوفمبر  52، مؤرخ في 59435قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية رقم  -
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 ملخص

التعمير التي  أليات الرقابة في مجالتعتبر رخصة الهدم من بين 

خصها المشرع الجزائري أهمية خاصة، وألزم الأفراد بضرورة الحصول 

ع بأية عملية هدم، إذا كانت البناية متواجدة في معلم و عليها قبل الشر 

 مصنف أو كانت سندا لبناية مجاورة.

ستصدار رخصة الهدم ولقد أحاط المشرع الجزائري عملية إ

الاخلال  عنبمجموعة من الشروط والإجراءات الواجب اتباعها، ويتولد 

العادي القواعد المنظمة لرخصة الهدم منازعات يختص بها القضاء ب

 من جهة والقضاء الإداري من جهة أخرى.

Résumé  

        Le permis de démolir est considéré parmi les instruments de 

control en matière d’urbanisme que le législateur algérien, a 

donné une importance particulière, et il a obligé les personnes à 

l’acquérir avant d’entamer toute opération de démolition, surtout 

si la construction en question se trouve sur un site classé ou 

constitue un soutien pour une construction adjacente. 

        L’élaboration des permis de démolir est subordonnée à un 

ensemble de conditions et de procédures obligatoires à respecter, 

et leur manquement engendre des litiges qui sont du ressort de la 

juridiction ordinaire d’une part, et de la juridiction administrative 

d’autre part. 
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